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 تمهيد

 

ة تشكيل مرجع وتوفير الإرشادات اللازمة لتحسين حوكم هو التوجيهية الطوعية طو الخ هذه إن الغرض من

ودعم  ،المتمثل في تحقيق الأمن الغذائي للجميع العام حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، مع الهدف

 .الإدراك التدريجي للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني

 

الجوع والفقر، الرامية إلى القضاء على ووُضعت هذه الخطو  التوجيهية بحيث تساهم في الجهود العالمية والوطنية 

وإقراراً بالمكانة المركزية التي تحتلها الأرض في مجال التنمية عبر تعزيز  ،استناداً إلى مبادئ التنمية المستدامة

 .، ومصايد الأسماك، والغاباتوالحصول العادل على الأراضي ،حماية حقوق الحيازة

 

 ،على طريقة وصول الأشخاص إلى حدّ بعيد والاستخدام المستدام للبيئة ،الجوع والفقر على القضاءيتوقف و

وتستند سُبل معيشة الكثيرين، وخاصة . وغيرهم إلى الأراضي ومصايد الأسماك والغابات المحلية، والمجتمعات

فهي مصدر للغذاء والمأوى؛ وهي . فقراء الريف، إلى الوصول المضمون والعادل إلى هذه الموارد والسيطرة عليها

 .محورياً في النمو الاقتصادي املًاتمثل ع كما والثقافية والدينية؛ ،يه الممارسات الاجتماعيةالأساس الذي تقوم عل

 

ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحصول على  والغابات ،ومصايد الأسماك ، وتجدر الإشارة إلى أن حوكمة حيازة الأراضي

الإقرار بوجود نماذج ونظم مختلفة لحوكمة هذه ومع . الموارد الطبيعية الأخرى كالمياه والموارد المعدنية وإدارتها

الموارد الطبيعية وفقاً للسياقات الوطنية، فقد ترغب الدول بأن تأخذ بعين الاعتبار حوكمة هذه الموارد المترابطة 

 .التوجيهية ، حسبما يكون مناسباً للخطو لدى تطبيقها 

 

 ،إلى الأراضي المحلية شخاص والمجتمعاتطريقة وصول الأ ،من خلال نُظم الحيازة ،المجتمعات ددّتحو

 الجهة التيو ،الموارد التي يمكن استخدامها د نُظم الحيازةوتحدّ. م هذا الوصولوتنظّ ،ومصايد الأسماك والغابات

وقد تستند النظم إلى سياسات وقوانين مكتوبة وكذلك . استخدامها شرو فترة وإضافة إلى  استخدامها،ستطيع ت

المتزايدين إلى احتياج سكان العالم  في ظلّ ضغطاً متزايداً نُظم الحيازة وتواجه. ات غير مكتوبةإلى أعراف وممارس

. الأراضي ومصايد الأسماك والغابات بسبب التدهور البيئي وتغيُّر المناخ توافر تناقصي في حينو ،الأمن الغذائي

 فضي، والجوع، والفقر، ويمكن أن يشاشةاله يزيد مستوى ومضمونة ملائمةالافتقار إلى حقوق حيازة  كذلك، إن

 .الموارد هذه إلى النزاع والتدهور البيئي عندما يتصارع المستخدمون للسيطرة على

 

وغيرهم من  المحلية ن الأشخاص والمجتمعاتفي تحديد مدى وكيفية تمكّ اًحاسم اًالحيازة عنصر حوكمةتشكّل و

. ومصايد الأسماك والغابات والسيطرة عليها ،م الأراضيحيازة الحقوق، وما يصاحبها من واجبات، لاستخدا

تتأثر محاولات معالجة مشاكل الحيازة كما وتنشأ مشاكل كثيرة في موضوع الحيازة بسبب ضعف الحوكمة، 

 ،والاستخدام المستدام للبيئة ،فالحوكمة الضعيفة تؤثر سلباً على الاستقرار الاجتماعي. بنوعية الحوكمة



 

 

إذا فقدوا حقوق حيازتهم  طوال حياتهم وقد يقع الناس فريسة الجوع والفقر. مو الاقتصاديوالن ،والاستثمار

أو إذا  ،معيشتهم بسبب الممارسات الفاسدة في الحيازة سبللمساكنهم، وأراضيهم، ومصايد أسماكهم، وغاباتهم، و

ضعف حوكمة  يفضيحين بل وقد يفقد الناس حياتهم . أخفقت وكالات التنفيذ في حماية حقوق حيازتهم

 قد أما الحوكمة المسؤولة للحيازة فتعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة التي .الحيازة إلى نزاع عنيف

 .الاستثمار المسؤول عوتشجّ ،على القضاء على الفقر وانعدام الأمن الغذائي تساعد

 

غذية والزراعة للأمم المتحدة وشركاؤها في صياغة منظمة الأ كلّ من شرع واسع،للاهتمام المتزايد وال واستجابةً

التوجيهية الطوعية  طو الخ هذه المبادرة على قد استندتو .توجيهية بشأن الحوكمة المسؤولة للحيازة خطو 

التوجيهية الطوعية للحق  طو الخ) الوطنيفي سياق الأمن الغذائي  كافيالغذاء الالتدريجي للحق في الإدراك لدعم 

، التي اعتمدها مجلس منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في دورته السابعة والعشرين بعد المائة في (في الغذاء

 .2116في عام  ذي انعقدال والمؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية 2114تشرين الثاني /نوفمبر

 

إلى  ،2111تشرين الأول /ين المعقودة في أكتوبرفي دورتها السادسة والثلاث ،وعمدت لجنة الأمن الغذائي العالمي

رت التوجيهية بغرض تقديمها إلى اللجنة للنظر فيها، وقرّ طو الخ هذه العملية الشاملة لصياغة مواصلةتشجيع 

 .التوجيهية خطو ة لمراجعة المسودة الأولى للإنشاء مجموعة عمل مفتوحة العضوية تابعة للجن

 

التي تحدد وة بشكل وثيق النموذج المستخدم في الصكوك الطوعية الأخرى للمنظمة التوجيهي طو الخهذه وتعتمد 

نة مدوّو ؛التوجيهية الطوعية للحق في الغذاء طو الخ: المبادئ والمعايير المقبولة دولياً للممارسات الرشيدة وهي

طو  الخ؛ وخدامهامدونة السلوك الدولية بشأن توزيع مبيدات الآفات واست؛ والسلوك بشأن الصيد الرشيد

مبادئ : التوجيهية الطوعية لإدارة الحرائق طو الخ؛ والتوجيهية الطوعية للإدارة الرشيدة للغابات المزروعة

وهذه الصكوك هي وثائق قصيرة نسبياً توفر أطراً يمكن استخدامها عند إعداد . وإجراءات استراتيجية

وتُرفق الوثائق المذكورة بطائفة واسعة من الوثائق . لأنشطة، والبرامج، واوالقوانينالاستراتيجيات، والسياسات، 

 اًالتوجيهية التكميلية التي تتضمن تفاصيل تقنية عن جوانب محددة عند الحاجة، ومواد طو الإضافية، مثل الخ

 . للتدريب والدعوة، والمزيد من التوجيهات للمساعدة في التنفيذ

 

وقد وضعتها . 2112أيار /للنظر فيها في مايو العالمي نة الأمن الغذائيالتوجيهية إلى لج وسوف تُقدَّم هذه الخطو 

تشرين / تموز وأكتوبر/حزيران ويوليو/فتوحة العضوية في ثلاث جلسات عقدت في كل من يونيوالمعمل الجماعة 

 إلى عملية مشاورات شاملة أُجريت في الخطو  التوجيهيةهذه وتستند   .2112آذار /وفي مارس 2111الأول 

، وناميبيا، الأردنو ،وإثيوبيا، وبوركينا فاسوالبرازيل،  قدت مشاورات إقليمية فيوقد عُ. 2111-2119الفترة 

شخص من  711وجمعت هذه المشاورات الإقليمية قرابة . وفيتنام ،وساموا ،الاتحاد الروسي، وورومانيا، وبنما

قدت تنظيم أربع مشاورات عُ وتّم. والدوائر الأكاديميةبلداً يمثلون القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني  133

؛ (في إيطاليا)؛ وأوروبا ووسط وغرب آسيا (في ماليزيا)؛ وآسيا (في مالي)خصيصاً للمجتمع المدني في أفريقيا 



 

 

قدت مشاورة إضافية للقطاع بلداً، كما عُ 71شخص من  211، حضرها قرابة (في البرازيل)وأمريكا اللاتينية 

التوجيهية على الاقتراحات التي وردت  الخطو هذه وتشتمل  .بلداً 21 شخصاً من 71ذبت أكثر من الخاص ج

المسودة من القطاعين العام  هذه اقتراحات تحسين وردتو. ونية بشأن المسودة الصفريةفي إطار المشاورة الإلكتر

 .والخاص، والمجتمع المدني، والأوسا  الأكاديمية، ومن مختلف أرجاء العالم

 

مع الصكوك الدولية والإقليمية وتستقي منها، بما فيها الأهداف الإنمائية  التوجيهية طو هذه الخوتتماشى 

تحسين إلى التوجيهية  طو الخهذه اء قرّ وحين يسعى. للألفية، التي تتناول حقوق الإنسان وحقوق الحيازة

تزامات لالوا المرعية الإلتزاماتام للتعرف على الصكوك المذكورة بانتظ استعراضعلى  شجَّعونحوكمة الحيازة، يُ

 .، وللحصول على مزيد من التوجيهالواردة فيها الطوعية
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 أحكام أوّلية: 1الجزء 

 الأهداف- 0

 

ومصايد الأسماك  ،*التوجيهية الطوعية إلى تحسين حوكمة حيازة الأراضي طو تسعى هذه الخ 1-1

يع، مع التركيز على المجموعات الضعيفة والمهمَّشة من وتسعى إلى تحقيق ذلك لصالح الجم. والغابات

 قضاء علىوال ،كافيالغذاء اللحق في باالتدريجي  والإدراك الأشخاص، بهدف تحقيق الأمن الغذائي

والحماية  ،والتنمية الريفية ،وأمن المسكن ،والاستقرار الاجتماعي ،وتوفير سُبل المعيشة المستدامة ،الفقر

والسياسات،  كل البرامج، تكونأن  ويجب. ة المستدامةالاقتصاديالاجتماعية و والتنمية ،البيئية

مع  متسقة  التوجيهية  طو تحسين حوكمة الحيازة عبر تنفيذ هذه الخالآيلة إلى والمساعدات التقنية 

لعالمي لحقوق الإنسان وصكوك الإعلان ا القانون الدولي، بما في ذلك بموجب القائمةالتزامات الدول 

 .متعلقة بهذه الحقوقولية أخرى د

 

 :التوجيهية إلى طو وتسعى هذه الخ 1-2

 

مقبولة دولياً للنظم التي  بشأن ممارسات عبر توفير إرشادات ومعلوماتتحسين حوكمة الحيازة - 1

 .والسيطرة عليهاوإدارتها والغابات  ،ومصايد الأسماك ،تتناول حقوق استخدام الأراضي

 

م مجموعة حقوق والتنظيمية التي تنظّ ،والقانونية ،الُأطر السياساتيةوتطوير  تحسينالمساهمة في - 2

 .ما يتعلق بهذه الموارد الحيازة الموجودة في

 

 .تعزيز الشفافية وتحسين عمل نظم الحيازة - 3

 

ومنظمات  ؛المحلية كوماتوالح ؛والسلطات القضائية ؛وكالات التنفيذ وعمليات تعزيز قدرات- 4

والشعوب الأصلية وغيرها  ،يادين ومستخدمي الغابات؛ والرعاةوصغار المنتجين، والص ،المزارعين

وجميع  ؛والدوائر الأكاديمية ؛والقطاع الخاص ؛والمجتمع المدني ؛المحلية من المجتمعات

 .فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة المذكورة ،وكمة الحيازةالأشخاص المعنيين بح

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ويجوز تعريف هذه اللفظة في السياق الوطني. لا يوجد تعريف دولي للأرض في سياق الحيازة *
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 الطبيعة والنطاق- 2

 التوجيهية طوعية طو هذه الخ 2-1

 

لوطني التوجيهية وتطبيقها بما يراعي الالتزامات القائمة بموجب القانون ا طو هذه الخينبغي تفسير و 2-2

. ساريةالدولية القليمية والإصكوك ال الناشئة عنلالتزامات الطوعية الاعتبار الواجب ل مع إيلاء، والدولي

استكمال ودعم للمبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تتناول حقوق  بمثابة الخطو  التوجيهيةهذه و

والغابات، وكذلك مبادرات  ،لأسماكومصايد ا ،وتوفر حقوق الحيازة المضمونة للأراضي ،الإنسان

ما يمكن تفسيره على أنه يحدّ أو يقوّض أي  التوجيهية الخطو ليس في هذه و .تحسين الحوكمة

 .التزامات قانونية قد تقع على عاتق الدولة بموجب القانون الدولي

 

 ؛لسلطات القضائيةوا ؛ووكالات التنفيذ ؛الدول جانبمن  التوجيهية طو هذه الخم ستخدَتُ أن يمكنو 2-3

ومنظمات المزارعين وصغار المنتجين ومنظمات صيادي الأسماك ومستخدمي  ؛المحلية كوماتوالح

 ؛والقطاع الخاص ؛والمجتمع المدني ؛لشعوب الأصلية وغيرها من المجتمعاتوا ؛والرعاة ؛الغابات

 وتطبيقها مجالات التحسينتقييم حوكمة الحيازة وتحديد  ، بهدفالمعنيين وجميع ؛والدوائر الأكاديمية

 

في استخدامها يمكن لسياق الوطني،  اومع الأخذ بالاعتبار . التوجيهية عالمية في نطاقها طو وهذه الخ 2-4

حوكمة جميع أشكال الحيازة، بما في و ،في جميع مراحل التنمية الاقتصادية ،جميع البلدان والمناطق

 .ماعية وحيازة الشعوب الأصلية والحيازة العرفيةالخاصة والمجتمعية والجالعامة وفيها الحيازة 

 

 .للنظم القانونية الوطنية ومؤسساتها التوجيهية وتطبيقها وفقاً طو ينبغي تفسير هذه الخ 2-5
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 المسائل العامة :2الجزء 

 

ؤوليات؛ الحقوق والمسب ما يتعلّقيتناول هذا الجزء جوانب حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات، في 

 .والُأطر السياساتية والقانونية والتنظيمية؛ وتوصيل الخدمات

 

المتعلقة بحقوق رعية وترتب على الدول، في سياق حوكمة الحيازة ، التزامات بموجب الصكوك الدولية المت

 .2-2وفقاً للفقرة  2قراءة الجزء  يتعيّنو. الإنسان

 

 ةلحوكمة المسؤولة للحيازل التوجيهية المبادئ- 3

 

 المبادىء العامة ألف 3

 

 :يتعيّن على الدول 3-1

 

أن  كما يتوجّب عليها. واحترامهم ،قوقهمبحوالمشروعة ميع أصحاب حقوق الحيازة بج الاعتراف- 1

وحقوقهم، سواء المشروعة واحترام أصحاب حقوق الحيازة وتسجيل تتخذ تدابير معقولة لتحديد 

تناع عن التعدي على حقوق حيازة الآخرين؛ والوفاء كانت مسجلة أو غير مسجلة رسمياً؛ والام

 .بالواجبات المصاحبة لحقوق الحيازة

 

حماية أصحاب على الدول ويتعيّن . من التهديدات والانتهاكاتالمشروعة حقوق الحيازة  صون- 2

التي  حقوق حيازتهم بصورة تعسفية، بما في ذلك عمليات الإخلاء القسري انحقوق الحيازة من فقد

 .بموجب القانون الوطني والدولي القائمة التزاماتهاعارض مع تت

 

اتخاذ تدابير نشطة لدعم على الدول يتعيّن و. المشروعة تعزيز وتسهيل التمتع بحقوق الحيازة- 3

أو إجراء المعاملات التي تشمل هذه الحقوق، مثل ضمان  ،قوق الحيازةبحالكامل  عمالوتسهيل الإ

 .لجميعل تاحةأن تكون الخدمات م

 

على ويتعيّن . المشروعة توفير إمكانية الوصول إلى العدالة لمعالجة التعديات على حقوق الحيازة- 4

لحل  ،خلال السلطات القضائية أو نُهج أخرى من ومتاحة للجميع، توفير أساليب فعالةالدول 

ينبغي كما  .معقولةوبتكلفة  يةفور بصورة المنازعات حول حقوق الحيازة؛ والعمل على إنفاذ النتائج

 .عامةلأغراض حال الاستيلاء على حقوق الحيازة أن تقدم الدول تعويضاً فورياً وعادلًا في 
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اتخاذ تدابير نشطة على الدول ويتعيّن . والفساد ،والنزاعات العنيفة ،الوقاية من منازعات الحيازة- 5

عليها أن تسعى إلى كما  .يفةالحيازة وتصاعدها إلى نزاعات عن حول منازعات حؤول دون نشوءلل

 .مكافحة الفساد بجميع أشكاله وعلى جميع المستويات وفي جميع السياقات

 

الإنسان تتحمل الجهات الفاعلة غير الحكومية، بما في ذلك الشركات التجارية، مسؤولية احترام حقوق  3-2

ية الواجبة لتفادي انتهاك على الشركات التجارية التصرف بالعنايتعيّن و. ةعوشرالمالحيازة وحقوق 

مة لإدارة المخاطر اعتماد نظم ملائ يهاعلكما . لآخرينالخاصة با ةوعشروحقوق الحيازة الم الإنسانحقوق 

يجب أن و. المشروعة ومعالجتها وحقوق الحيازة حقوق الإنسان على من الآثار السلبية لحدّمن أجل ا

تعاون معها لتأمين تعويضات، بما في ذلك أن تو ،آليات غير قضائية أيضاًالشركات التجارية  توفّر

 حقوق علىم فاعلة على المستوى التشغيلي، حسب الاقتضاء، حين تتسبب بآثار سلبية آليات تظلّ

أية آثار  تحديد كما يتعين على هذه الشركات. أو تسهم في وقوعها ،الحيازة المشروعةوحقوق  الإنسان

كذلك . مهاييتقة تكون قد تسببت بها وعوشرالمحقوق الحيازة و الإنسانفعلية أو محتملة على حقوق 

لآثار السلبية عالجة اسبل انتصاف قضائية فعلية لم ينبغي أن توفّر الدول إلى التزاماتها الدولية،واستناداً 

وحين تكون . المشروعة التي تتسبب بها الشركات التجارية وحقوق الحيازة الإنسانحقوق على 

دور في مساعدة ب أن تضطّلعشركات عبر وطنية، يتعين على الدول التي تنتمي إليها الشركات المعنية 

حقوق الحيازة و الإنسانالشركات والدول المضيفة على ضمان عدم ضلوع الشركات في أي انتهاك لحقوق 

 الإنسانخطوات إضافية للحماية من انتهاكات حقوق  أن تتّخذالدول كذلك، من شأن و. المشروعة

أو التي  ،تسيطر عليها، أو الشركات التي تمتلكها الدولة المعنية جانبالمشروعة من الحيازة حقوق و

 .تتلقى دعماً وخدمات هامة من وكالات حكومية

 

 مبادىء التنفيذ باء 3

 

 .والغابات ،ومصايد الأسماك ،مبادئ التنفيذ هذه ضرورية للمساهمة في الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي

 

وحقوق الإنسان المتساوية وغير القابلة  المتأصلة في كلّ إنسان بالكرامةالإقرار  :مة الإنسانيةالكرا- 1

 .للتصرف

 

 .والممارسات ، والسياسات،القانونللتمييز بموجب  أي شخصعدم إخضاع : عدم التمييز -2

 

لافات القائمة الاعتراف بأن العدالة بين الأفراد قد تتطلب الإقرار بالاخت :الإنصاف والعدالة -3

 لضمان حقوق الحيازة المتساوية وحصولبينهم واتخاذ إجراءات إيجابية، بما في ذلك التمكين، 
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شباب والمجموعات الضعيفة، ال، ولًاورجا نساءً ،على الأراضي ومصايد الأسماك والغابات الجميع

 .، في السياق الوطنيوالمهمشين تقليدياً

 

ق متساوٍ للنساء والرجال للتمتع بحقوق الإنسان، مع الإقرار ضمان ح: ينالجنس بين المساواة -4

بالاختلافات بين النساء والرجال واتخاذ إجراءات محددة عند الضرورة، تهدف إلى تسريع تحقيق 

على الدول ضمان أن تتمتع النساء والفتيات بحقوق حيازة يتعيّن و .عند الضرورة المساواة الفعلية

والغابات بغض النظر عن وضعهن المدني أو  كالأراضي ومصايد الأسماوأن يحصلن على  ،متساوية

  .الزوجي

 

واعتماد نهج  ،الاعتراف بالترابط بين الموارد الطبيعية واستخداماتها :والمستدام النهج الكلي -5

  .متكامل ومستدام في إدارتها

 

يمكن أن يتأثروا بالقرارات الذين أصحاب حقوق الحيازة المشروعة العمل مع : التشاور والمشاركة- 6

والاستجابة لمساهماتهم، مع مراعاة اختلالات القوة القائمة والتماس دعمهم، قبل اتخاذ القرارات، 

لأفراد والمجدية والمستنيرة لبين الأطراف المختلفة وضمان المشاركة النشطة والحرة والفعالة 

  .، في عمليات صنع القرار ذات الصلةوالمجموعات

 

واسع باللغات على نطاق قوانين منشورة  عن طريق، قواعدال على قائماعتماد نهج : دة القانونسيا- 7

مع وتخضع للمطالبة بصورة مستقلة، وتُنسَّق ، ، وتُنفَّذ بالتساويعلى الجميع تسريالمستخدمة، و

ات الطوعية لالتزامل لاعتبار الواجبا، مع إيلاء القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتها

  .ساريةال الدوليةالإقليمية و الصكوك بموجب

 

للسياسات والقوانين والإجراءات باللغات  النطاق التحديد الواضح والنشر الواسع :الشفافية- 8

  .وفي صيغ متاحة للجميع ،المستخدمةالمستخدمة، ونشر القرارات على نطاق واسع باللغات 

 

 عن مسؤولين والجهات الفاعلة غير الحكومية كوميةالات الحوالوكالأفراد  اعتبار: المساءلة- 9

  .وفقاً لمبادئ سيادة القانون أعمالهم وقراراتهم

 

 وتحليلها لدول على تحسين آليات مراقبة حوكمة الحيازةا ب أن تعمليج :التحسين المستمر -11

  .من أجل وضع برامج تستند إلى الأدلة وضمان التحسينات الجارية
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 المتعلقة بالحيازة ق والمسؤولياتالحقو- 4

 

ينبغي أن تسعى الدول إلى ضمان الحوكمة المسؤولة للحيازة لأن الأراضي ومصايد الأسماك والغابات  4-1

سُبل المعيشة توفير و ،الفقرالقضاء على و ،حقوق الإنسان والأمن الغذائي تحقيقأهمية رئيسية في  تكتسي

 . الاقتصاديالاجتماعي ووالنمو  ،والتنمية الريفية ،أمن المسكنو ،المستدامة والاستقرار الاجتماعي

 

القائمة  التزاماتهاكل الإجراءات المتعلقة بالحيازة وحوكمتها مع  اتّساق تضمنعلى الدول أن يتعيّن  4-2

 الصكوك الناشئة عن الطوعيةللالتزامات إيلاء الاعتبار الواجب ومع  ،بموجب القانون الوطني والدولي

  .ساريةال الدوليةليمية والإق

 

. ينبغي أن تعترف جميع الأطراف بأنه لا توجد حقوق حيازة مطلقة، بما في ذلك الملكية الخاصة 4-3

. عامة لأغراضدها حقوق الآخرين والتدابير الضرورية التي تتخذها الدول فجميع حقوق الحيازة تقيّ

النهوض بالرفاه العام، بما في ذلك  ةغايل حصراًخذ للقانون، وأن تُتَّ أن تتقرر تلك التدابير وفقاً بويج

وحقوق الحيازة توازنها أيضاً . حقوق الإنسانفي مجال وبما يتسق مع التزامات الدول  ،حماية البيئة

ماية الأراضي ومصايد الأسماك والغابات واستخدامها لح اًلجميع احتراما يوليب أن ويج. الواجبات

  .المستدام على المدى الطويل

 

الاعتراف  الدول أن تتيحيجب شى مع القانون الوطني، اإلى دراسة حقوق الحيازة بما يتم استناداًو 4-4

ينبغي أن كذلك، و. بحقوق الحيازة المشروعة التي لا تتمتع بحماية القانون في الوقت الحاضرالقانوني 

. بين الجنسين المساواة اعيرأن تتكون السياسات والقوانين التي تكفل حقوق الحيازة غير تمييزية و

قواعد  عبرلدول ا أن تحدّد ينبغي والمشاركة في هذه الخطو  التوجيهية، مبادىء التشاور مع واتساقاً

أشكال الحيازة  كلّ ب أن توفّرويج. عتبر حقوقاً مشروعةمنشورة على نطاق واسع فئات الحقوق التي تُ

الذي لا يتماشى ية القانونية من الإخلاء القسري ميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تضمن الحمالج

  .التحرش وغير ذلك من التهديداتمن و مع التزامات الدولة القائمة بموجب القانون الوطني والدولي،

 

وعدم  ،تعسفيبشكل لدول حقوق الحيازة المشروعة، وأن تضمن عدم طرد الأشخاص ا يجب أن تحميو 4-5

  .طريقة أخرىأي بنتهاك لاأو ا لى الإبطالإ حقوق حيازتهم المشروعة تعرّض

 

تلك الناشئة  هابحقوق الحيازة، بما في صلةأشكال التمييز المت جميعلدول أن تلغي وتحظر على اينبغي و 4-6

تعيّن وي. النفاذ إلى الموارد الاقتصادية وعدمتغيير الحالة الزوجية، والافتقاد إلى القدرة القانونية،  عن

جه الخصوص، أن تكفل حقوق الحيازة للنساء والرجال على قدم المساواة، بما في لدول، على وعلى ا

متسقة  أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدول ومن شأن هذه. وتوريثها وراثة هذه الحقوقذلك الحق في 
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ء إيلا الصلة والقانون الدولي، ومع ذاتالقائمة بموجب القانون والتشريعات الوطنية  التزاماتهامع  

  .ساريةصكوك الإقليمية والدولية البموجب الالطوعية للالتزامات  الواجب الاعتبار

 

بين الجنسين إذا لم يتمكن  المساواةلدول في تقديم مساعدة غير تمييزية تراعي ا ب أن تنظريج 4-7

أو أنفسهم،  لةمن الحصول على حقوق الحيازة لإعا ،من خلال الإجراءات التي يقومون بها ،الأشخاص

تؤثر على  قدوالسلطات القضائية، أو المشاركة في العمليات التي  تنفيذوكالات الالوصول إلى خدمات 

  .حقوق الحيازة الخاصة بهم

 

ومترابطة، فينبغي ألا  كافلةلتجزئة، ومتل وغير قابلةحقوق عالمية  هي ونظراً إلى أن جميع حقوق الإنسان 4-8

مباشرة بالحصول  تصلةك والغابات بالأخذ بالاعتبار الحقوق المتكتفي حوكمة الأراضي ومصايد الأسما

جميع الحقوق المدنية والسياسية  إنما أيضاًعلى الأراضي ومصايد الأسماك والغابات واستخدامها، 

لحقوق ل تولي الاحترام والحمايةلدول أن ا كذلك، يتعيّن علىو. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

 ،للمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق الإنسان الخاصة بالفلاحين المدنية والسياسية

حقوق في مجال والعمال الريفيين، وعليها أن تراعي التزاماتها ، والرعاة ،والصيادين ،والشعوب الأصلية

  .المدافعة عن الأراضي ومصايد الأسماك والغاباتب معنية أفراد وجمعيات حين تتعاطى معالإنسان 

 

إلى وسائل  وحيادية،وقضائية مختصة هيئات إدارية عن طريق  ،لدول إمكانية الوصولب أن تتيح ايجو 4-9

التكلفة لحل المنازعات على حقوق الحيازة، بما في ذلك الوسائل  عقولةوم ،وحسنة التوقيت ،فعَّالة

، عند ق في الاستئنافالح بما فيها ر سبل انتصاف فعالةأن توفّ ، كما يجبالبديلة لحل هذه المنازعات

أو  ،ويجوز أن تشمل إعادة الحقوق ،ذ وسائل الانتصاف هذه بشكل ناجزنفَّوينبغي أن تُ. الضرورة

تسعى لضمان حصول الضعفاء والمهمَّشين  الدول أن ومن شأن. الأضرار جبرأو التعويض، أو  ،العوض

يجب أن تكفل الدول إمكانية  وكذلك،. 21-6و 6-6على هذه الوسائل، بما يتماشى مع نص الفقرتين 

إلى هذه الوسائل لحلّ  ،في سياق الحيازة ،لجوء أي شخص تتعرض حقوقه الإنسانية إلى الانتهاك

  .المنازعات وإلى سبل الانتصاف

 

في عملية حوكمة  الدول بمشاركة مستخدمي الأراضي ومصايد الأسماك والغابات يجب أن ترحّبو  4-11

بما في ذلك، ومن بين أمور أخرى، صياغة السياسات وأن تيسّر هذه المشاركة، تامة ،  الحيازة مشاركةً

أدوار الجهات الفاعلة الحكومية وفق ما تقتضيه بالتنمية الإقليمية وتنفيذها،  صلةوالقوانين والقرارات المت

  .شى مع التشريعات والقوانين الوطنيةاوغير الحكومية، وبما يتم
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 قانونية والتنظيمية المتعلقة بالحيازةالُأطر السياساتية وال- 5

 

وضع أُطر سياساتية وقانونية وتنظيمية تعزز الحوكمة المسؤولة لحيازة  إلى الدول بادرأن ت بيجو 5-1

على إصلاحات  خيرةهذه الأ عتمدوت. ، وإلى الحفاظ على هذه الأطرالأراضي ومصايد الأسماك والغابات

  .، وتتلقى الدعم منهادمة العامة والسلطات القضائيةفي النظام القانوني والخ نطاقاً أوسع

 

مع  تّسقةتكون الأطر السياساتية والقانونية والتنظيمية لحوكمة الحيازة م ضمان أنالدول  ويتعيّن على 5-2

الطوعية  للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبار مع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتها

  .ساريةالإقليمية والدولية ال صكوكال بموجب

 

وكمة بحلدول اعتراف واحترام الُأطر السياساتية والقانونية والتنظيمية المتعلقة ا ويجب أن تضمن 5-3

العرفية شروعة، بما في ذلك حقوق الحيازة قوق الحيازة الملحللقوانين والتشريعات،  الحيازة، وفقاً

 هاوتدعم، ممارسة حقوق الحيازة يسّربحماية القانون؛ وأن تلا تتمتع في الوقت الحاضر  المشروعة التي

الأهمية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والبيئية للأراضي  أن تعكس هذه الُأطر ومن شأن. هاوتحمي

غير تمييزية، وأن تعزز الإنصاف  أطراً ينبغي أن توفر الدولةكذلك، . ومصايد الأسماك والغابات

بين  داخلة التي تربطالعلاقات المت فيجب أن تبيّن ،الُأطر أمّا. بين الجنسين الاجتماعي والمساواة

  .وأن تضع نهجاً متكاملًا لإدارتها ،الأراضي ومصايد الأسماك والغابات واستخداماتها

 

ما يتعلق بالحيازة وحقوق  التي تواجهها النساء والفتيات في دّدةلدول في العقبات المحا ويجب أن تنظر 5-4

الوافية  الحمايةتوفر الأطر القانونية والسياساتية  بحيث الملائمة تدابيراليازة المتصلة بها، وأن تتخذ الح

لدول ا كما يتعيّن على. وأن يتم إنفاذ وتنفيذ القوانين التي تعترف بحقوق الحيازة الخاصة بالمرأة ،للنساء

أن و ،المساواة مع الرجال، على قدم يازةعقود بشأن حقوق الحقانوناً لالنساء  إبرام تضمن إمكانيةأن 

الدفاع عن مصالحهن في  منالنساء  تمكينية وغير ذلك من المساعدات لتسعى إلى توفير خدمات قانون

  .الحيازة

 

السياسات والقوانين والإجراءات ذات الصلة من خلال عمليات تشاركية  ضعلدول أن تا علىويتعيّن  5-5

ومن . منذ بدايتها هذه العمليات ، وأن تضمن إشراك الرجال والنساء فيينضرّرالأطراف المت جميع تشمل

 لمساواةتراعي ا اًنُهج ، على أن تعتمدالقدرة على التنفيذ أن تراعي السياسات والقوانين والإجراءات شأن

  .واسع على نطاقوأن يتم نشرها  ،باللغات المستخدمة تُصاغ بصورة واضحةوأن  ،بين الجنسين

 

 برالخدمات إلى الناس بأك تقديملدول أن تعهد بالمسؤوليات إلى مستويات الحكم التي تستطيع ا ن شأنوم 5-6

 يازة الأراضي ومصايدبح المعنيةأن تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الوكالات  وعليها. قدر من الفعالية
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مع الحكومات المحلية و تنفيذ،ينبغي أن تضمن الدول التنسيق بين وكالات الكما . الأسماك والغابات

  .حيازة عرفية نظم تعتمدوالشعوب الأصلية وغيرها من المجتمعات التي 

 

ائر الأكاديمية والدو ،لقطاع الخاصوا ،للمجتمع المدني الفرص المتاحةد يتحد إلىلدول ا ب أن تبادريجو 5-7

، وإلى الإعلان ان ذلك مناسباًوتنفيذ الُأطر السياساتية والقانونية والتنظيمية، حيثما ك وضعللمساهمة في 

  .عن هذه الفرص

 

الُأطر السياساتية والقانونية  بصورة منتظمةوتراقب  ستعرضلدول والأطراف الأخرى أن تا ويتعيّن على 5-8

مع المجتمع  أن تتعاون والسلطات القضائيةتنفيذ وكالات ال ومن شأن. والتنظيمية للحفاظ على فعاليتها

الفساد من  الحؤول دونوأن تسعي إلى  ،تحسين الخدماتلسع لأودمين والجمهور االمدني وممثلي المستخ

 هاالتغيُّرات وآثار عنالمعلومات  توفيرينبغي كذلك، . المناسبة القرارات اتّخاذخلال عمليات شفافة و

 .ونشرها على نطاق واسع باللغات المستخدمة بشكل واضح، المتوقعة

 

ة بحقوق الحيازة تُطبَّق في السياقات الأوسع، صلسياسات والقوانين المتّأن البالدول  قرّأن ت ويجب 5-9

وإذا تغيَّرت هذه . والبيئية ،والاقتصادية ،والدينية ،والثقافية ،والاجتماعية ،والقانونية ،السياسية منها

إلى  الدول إصلاحات في الحيازة، فينبغي أن تسعى إجراء وظهرت بالتالي حاجة إلى ،السياقات الأوسع

  .الإصلاحات المقترحة حولتوافق وطني  التوصّل إلى

 

 **تقديم الخدمات -6

 

قدرات  والسلطات القضائية تنفيذتوافر لوكالات التما تسمح به الموارد، أن لدول، بقدر ا ب أن تضمنيج 6-1

 ،تنة التوقيمن القدرات لتنفيذ السياسات والقوانين بطريقة حسها وغير ،ومالية ،ومادية ،بشرية

 على المستويات التنظيمية ،الموظفون ىكذلك، يجب أن يتلقّ. بين الجنسين مساواةومراعية لل ،وفعالة

المساواة و بين الجنسينالمساواة  ضمانل الواجب مع إيلاء الاعتبار ، وأن يتم توظيفهماًمستمر اًتدريب ،كافة

  .الاجتماعية

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.17إلى  71خاص لقراءة الأقسام من  بشكل 6 الجزءبلاسترشاد يمكن ا  **
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القائمة  التزاماتهامع تقديم الخدمات المتعلقة بالحيازة وإدارتها  عملية اتساقينبغي أن تكفل الدول و 6-2

الصكوك  الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب ، ومع إيلاء الاعتباربموجب القانون الوطني والدولي

  .ساريةالدولية اليمية والإقل

 

تعزيز من أجل حماية حقوق الحيازة، ووغير تمييزية  ، ومتاحة،ينبغي أن توفر الدول خدمات فوريةو 6-3

القانونية والإجرائية  تطلّباتلدول أن تلغي الما ومن شأن. وحل المنازعات وتيسيرها، التمتع بتلك الحقوق

 كذلك، يجب أن تستعرض. ةواجز المتعلقة بحقوق الحيازغير الضرورية، وأن تسعى إلى التغلب على الح

بحسب  عليها دخل تحسيناتوأن تُ ،والسلطات القضائية تنفيذوكالات ال التي تقدّمها دماتالخلدول ا

  .الاقتضاء

 

، السكان جميع تقديم الخدمات إلىوالسلطات القضائية ب تنفيذلدول قيام وكالات الا ويجب أن تضمن 6-4

 فعالية، من خلالالخدمات بسرعة وب أن تُقدَّم هذهوينبغي . للمقيمين في أماكن نائيةبما في ذلك 

كذلك، من . ى الخدماتالكفاءة وسهولة الحصول عل مستوى لزيادة استخدام التكنولوجيا الملائمة محلياً

قة تنفيذ السياسات والقوانين بطري من الموظفون يتمكنتوجيهية داخلية بحيث  خطو وضع  الضروري

، كما أمن الحيازة أو نوعية العدالة تهديددون من  فيجب أن تُبسَّط الإجراءات أمّا. ومتسقة موثوقة

 على نوالمستخدم أن يطّلعات المستخدمة، وباللغ على نطاق واسع لمواد التوضيحيةا أن تُنشَر يجب

  .حقوقهم ومسؤولياتهم

 

لتعزيز تقاسم المعلومات المكانية وغيرها من  لدول أن تضع سياسات وقوانينا ن علىوكذلك، يتعيّ 6-5

 ،المعلومات عن حقوق الحيازة، بحسب ما هو مناسب، من أجل استخدامها بفعالية من جانب الدولة

والقطاع  ،والمجتمع المدني المحلية، الأصلية وغيرها من المجتمعات لشعوبوا ،تنفيذووكالات ال

معايير وطنية لتقاسم استعمال المعلومات،  ويجب وضع. اموالجمهور الع ،والدوائر الأكاديمية ،الخاص

  .المعايير الإقليمية والدولية الأخذ في الاعتبارمع 

 

اتخاذ تدابير إضافية لدعم المجموعات الضعيفة أو  إمكانية لدول والأطراف الأخرى فيا ويجب أن تنظر 6-6

هذه ن أمن شو. دون هذا الدعممن  قضائيةالوصول إلى الخدمات الإدارية وال المهمَّشة التي لا تستطيع

توفير خدمات  أيضاً المعونة القانونية الميسورة، ويجوز أن تشملكالتدابير أن تشمل تقديم الدعم القانوني 

النائية  ماعات السكانيةاحين، والخدمات المتنقلة للوصول إلى الجالمساعدين القانونيين أو مساعدي المسّ

  .ةوالشعوب الأصلية المتنقل
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 الخدمة  قائمة علىثقافة  تعزيزوالسلطات القضائية على  تنفيذينبغي أن تشجع الدول وكالات الو 6-7

 مرتدةأن تسعى للحصول على معلومات أمّا الوكالات والسلطات القضائية فيجب . والسلوك الأخلاقي

تقديم  عملية ايير وتحسين، من أجل الارتقاء بالمعمثلًا ومجموعات التركيز سوحاتمنتظمة، من خلال الم

أن تنشر معايير الأداء وأن  كما عليها. وتلبية الحاجات الجديدة ،التوقعات لاستجابة إلىوا، الخدمات

الوسائل اللازمة لمعالجة بالمستخدمون  ومن جهة أخرى، يجب أن يحظى. تعلن النتائج بانتظام

، وذلك عبر هذه الوكالة ثلًا، أو خارج، من خلال مراجعة إدارية متنفيذالشكاوى إما ضمن وكالة ال

  .أو من خلال أمين للمظالم على سبيل المثال ،مراجعة مستقلة

 

مرتفعة من السلوك مستويات  تحديدالحيازة بالصلة بخدمات  ذاتأن تقوم الجمعيات المهنية  ويجب 6-8

 واتثلأن يم لعام والخاصالقطاعين ا في طرافالأ كما يتعيّن على. ومراقبة تنفيذها ،ونشرها ،الأخلاقي

وحيثما . هذه المعايير للإجراءات التأديبية في حالات انتهاك واضعيخ، وأن ساريةلمعايير الأخلاقية الل

  .نشائهالإ ؤاتيةلا تكون تلك الجمعيات قائمة، ينبغي أن تكفل الدول وجود بيئة م

 

، ما يتعلق بحقوق الحيازة الفساد في حةمكافأن تسعى الدول والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى  ويجب 6-9

أن تقوم الدول بذلك على وجه الخصوص من خلال التشاور والمشاركة، وسيادة القانون، والشفافية  على

ذ تدابير لمكافحة الفساد تشمل تطبيق الضوابط والموازين، وتنفّ الدول ينبغي أن تعتمدكذلك، . والمساءلة

ومن . واضحة أنظمةقواعد و عتمادوا ،لطة، ومعالجة تضارب المصالحمن الاستخدام التعسفي للس والحدّ

ذين ال الموظفون أمّا. تنفيذأو قضائي لقرارات وكالات ال/ إداري و استعراضإجراء  تلحظلدول أن ا شأن

نهم من بالوسائل التي تمكّعلى أن يحظوا  ، فيتحمّلون مسؤولية أفعالهم،إدارة الحيازات يعملون في

ضهم للانتقام ومن تعرّ ،تدخل في واجباتهمأي حمايتهم من ويجب . فعالةصورة اجباتهم بالاضطلاع بو

  .غون عن أعمال الفسادعندما يُبلّ
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 الاعتراف القانوني بحقوق وواجبات الحيازة وتوزيعها :3الجزء 

 

ف القانوني بحقوق والغابات من ناحية الاعترا ،ومصايد الأسماك ،لى حوكمة حيازة الأراضيإهذا الجزء  تطرّقي

ذلك بحقوق الحيازة ، وكنظم حيازة عرفية عتمدالتي ت المجتمعات المحليةغيرها من حيازة الشعوب الأصلية و

والغابات التي  ،ومصايد الأسماك ،التوزيع الأولي لحقوق الحيازة في الأراضيكما يتناول مسألة غير الرسمية؛ 

  .القطاع العام يسيطر عليهايملكها أو 

 

 الضمانات- 7

 

 تقوم بتخصيصها،والغابات أو  ،ومصايد الأسماك ،عندما تعترف الدول بحقوق الحيازة في الأراضي 7-1

حقوق الحيازة  بطالية، ضمانات لتجنب انتهاك أو إللقوانين الوطن أن تضع، وفقاً يتوجّب عليها

ويجب أن . نوالقانماية بح حالياً التي لا تحظىالمشروعة  الحيازة الخاصة بالآخرين، بما في ذلك حقوق

فرعية  حيازة لنساء والضعفاء، الذين يملكون حقوقل توفّر هذه الضمانات الحماية، على وجه الخصوص،

 .مثل حقوق الالتقا 

 

تخصيص حقوق الحيازة بو ،كل الإجراءات المتعلقة بالاعتراف القانوني اتساق لدولا ضمنأن ت ينبغيو 7-1

 للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبارومع  ،لقائمة بموجب القانون الوطني والدوليا التزاماتهاوواجباتها مع 

  .ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية 

 

د أولًا جميع حقوق الحيازة تحدّ يجب أن، صيصهابحقوق الحيازة أو تخحين تعتزم الدول الاعتراف و 7-3

الأصلية  الشعوبوينبغي إشراك . ينأو غير مسجل ينمسجل واالقائمة وأصحاب الحقوق، سواء كان

وأي  ،وأصحاب الحيازات الصغيرة ،عرفية التي تعتمد نظم حيازة المجتمعات المحليةوغيرها من 

كذلك، من شأن . 9-9و 6-باء 3في عمليات التشاور بما يتسق مع الفقرتين  ،يتضرّرشخص آخر قد 

الناس أن حقوقهم في الحيازة  اعتبر إذا 4-9مع الفقرة  يتماشىا إلى العدالة بم الوصولأن توفر  الدول

  .غير معترف بها

 

حقوق الحيازة المعترف بها حديثا،  ذاتها في إطار الحقوقبع النساء والرجال الدول تمتّ ضمنأن ت ويجب 7-4

قوق الحيازة الاعتراف القانوني بح أن يتمّ عند الإمكان، ،وينبغي. وأن تظهر تلك الحقوق في السجلات

وفقاً  أخرى إلى منطقةمن  الانتقالبطريقة منهجية، مع  صيصهاوتخ والمجتمعات المحليةللأفراد والأسر 

للأولويات الوطنية، من أجل إتاحة فرص كاملة للفقراء والضعفاء للحصول على الاعتراف القانوني 
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لى أن تُستخدم نهج ، عللفقراء الضعفاءسيما  توفير الدعم القانوني، ولا كما يتعيّن. بحقوقهم في الحيازة

  .، بما في ذلك رسم خرائط هذه الحقوقإنشاء سجلات لحقوق الحيازة لدىلزيادة الشفافية  ملائمة محلياً

 

أو  ،الأشخاص الذين تم الاعتراف بحقوق الحيازة الخاصة بهم يكون ينبغي أن تضمن الدول أنو 7-5

 الدول ومن شأن. على السواء بواجباتهمو بحقوقهم نة تامة، على بيّحقوق حيازة جديدة خُصِّصت لهم

  .بحقوقهم في الحيازة وأداء واجباتهم على التمتّع بحيث يكونون قادرينالدعم لهؤلاء الأشخاص  أن توفّر

 

 ةالقسري اتالإخلاء تحول دون أنيتعيّن على الدول الاعتراف القانوني بحقوق الحيازة،  تعذّرفي حالة و 7-6

 طو ووفقا لمبادئ هذه الخ ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهامع  تتماشىلا  تيال

 .التوجيهية 

 

 ومصايد الأسماك والغابات العامة الأراضي - 8

 

د أوجه أن تحدّيتعيّن عليها ، تسيطر عليهاوالغابات أو  ،ومصايد الأسماك ،الأراضيحين تمتلك الدول  8-1

كما . الأوسع نطاقاًفي ضوء الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية  ومراقبتهاارد استخدام هذه المو

 ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاالإجراءات مع  جميع ضمن اتساقعليها أن ت ينبغي

  .ساريةلالدولية او الصكوك الإقليمية الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبارومع 

 

لاعتراف بحقوق ا، ينبغي تسيطر عليهاوالغابات أو  ،ومصايد الأسماك ،وحينما تملك الدول الأراضي 8-2

، بما فيها تلك الواردة في نظم الحيازة العرفية  والمجتمعات المحليةالحيازة المشروعة الخاصة بالأفراد 

القائمة بموجب القانون الوطني والدولي،  الإلتزاماتحين تنطبق، واحترامها، وحمايتها بما يتماشى مع 

ولهذه . الصكوك الإقليمية والدولية السارية الناشئة عنومع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات الطوعية 

الغاية، ينبغي تحديد فئات حقوق الحيازة المشروعة بشكل واضح، ونشرها، من خلال عملية شفافة 

 .ووفقاً للقانون الوطني

 

، وغابات مملوكة بشكل عام وتُستخدَم وتُدار بشكل جماعي أسماك إلى أنه توجد أراضٍ، ومصايد ونظراً 8-3

ق ذلك، أن تقرّ ، يتعيّن على الدول، حيثما انطب(في بعض السياقات الوطنية الُمشار إليها بالمشاعات)

ستخدام الجماعي نظمها المتصلة بالاب، والغابات المملوكة بشكل عام والأسماك مصايدبهذه الأراضي، و

 . والإدارة، وأن تحميها، بما في ذلك في عمليات التخصيص التي تقوم بها الدولة

 

والغابات  ،ومصايد الأسماك ،إلى وضع معلومات حيازة محدَّثة عن الأراضي الدول أن تسعى يجبو 8-4

ل هذه القوائم سجّوينبغي أن تُ. متاحة من خلال إنشاء وحفظ قوائم جرد تسيطر عليهاالتي تملكها أو 

أو غيرها من  صليةالأشعوب بالخاصة حيازة مشروعة وكذلك أي حقوق  ،الوكالات المسؤولة عن الإدارة
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الدول، حيثما  تضمنكذلك، يجب أن . والقطاع الخاص ،عرفيةالتي تعتمد نظماً  المجتمعات المحلية

الخاصة بالشعوب الأصلية الحيازة حقوق الحيازة الخاضعة للملكية العامة مع حقوق  تُسجَّل أن أمكن،

أو  ،في نظام تسجيل واحدوالقطاع الخاص  ،عرفيةالتي تعتمد نظماً  المجتمعات المحليةأو غيرها من 

  .في إطار مشترك ترتبط بها

 

، تسيطر عليهاالأراضي ومصايد الأسماك والغابات التي تملكها أو  أياً منلدول أن تحدد ا ويتعيّن على 8-5

تفظ بها القطاع العام ويستخدمها، وأيها التي ينبغي أن تُخصص لاستعمال الآخرين يجب أن يح

  .أية شرو  وبموجب

 

 ،ومصايد الأسماك ،لدول أن تضع وتنشر سياسات تغطي استعمال ومراقبة الأراضيا ويتعيّن على 8-6

ع المنصف للمنافع والغابات التي يحتفظ بها القطاع العام، وأن تسعى إلى وضع سياسات تنهض بالتوزي

السياسات  هذه أن تراعي ويجب. والغابات المملوكة للدولة ،ومصايد الأسماك ،الناتجة عن الأراضي

مبادىء في عملية المشاورات المتسقة مع  محتمل أن يتضرّرك أي شخص حقوق حيازة الآخرين وأن يُشرَ

هذه الموارد، وإجراء المعاملات المتعلقة  وينبغي إدارة. والمشاركة الخاصة بهذه الخطو  التوجيهية التشاور

  .تنفيذاً للسياسات العامة ومسؤولة وفعالة، ،شفافة يقةبها، بطر

 

حقوق الحيازة للآخرين، وتغطي، حسب  صيصل أن تضع وتنشر سياسات تغطي تخلدوا ويتعيّن على 8-7

ت توزيع حقوق الحيازة سياسا أن تكون بويج. وكمة الحيازةبح الخاصةالاقتضاء، تفويض المسؤوليات 

المجتمعات المحلية التي  وأمّا. الأوسع نطاقاً والبيئية، والاقتصادية، الاجتماعيةمتسقة مع الأهداف 

لدى بالاعتبار الواجب  ، فيجب أن تحظىاستخدمت الأراضي ومصايد الأسماك والغابات بشكل تقليدي

وأن  ،اسات حقوق حيازة الآخرينالسي هذه تراعيكذلك، يجب أن . حقوق الحيازة إعادة تخصيص

هذه من شأن و. والمشاركة واتخاذ القرارات شاورتال عمليات في محتمل أن يتضرّريُشرك أي شخص 

 حصولهم السياسات أن تكفل ألّا يؤدي توزيع حقوق الحيازة إلى تهديد سُبل معيشة الناس بحرمانهم من

  .تلك المواردعلى 

 

. ق الحيازة بأشكال مختلفة، من الاستعمال المحدود إلى الملكية الكاملةحقو صيصتملك الدول سلطة تخو 8-8

 صيصوسائل تخ تحدّدوأن  ،أن تعترف السياسات بنطاق حقوق الحيازة وأصحاب الحقوق ويجب

 ينبغيعند الضرورة، و. ىخرأ وسيلةالتاريخي أو أي  خدامعلى أساس الاست صيصهاالحقوق، مثل تخ

. صِّصت لهم حقوق حيازة على الدعم اللازم بحيث يتمتعون بحقوقهمأن يحصل الأشخاص الذين خُ

 ،أي شكل من أشكال السيطرة على الأراضي ستمارسأن تحدد ما إن كانت وكذلك، من شأن الدول 

  .جرى تخصيصهاوالغابات التي  ،ومصايد الأسماك
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من خلال  فافة وتشاركيةالدول حقوق الحيازة وأن تفوِّض حوكمة الحيازة بطرق ش صّصأن تخ ويجب 8-9

للشعوب الأصلية وغيرها ومفهومة للجميع، وبخاصة  ،تاحةومُ ،واضحةو ،إجراءات بسيطة اللجوء إلى

توفير المعلومات باللغات كذلك، يجب . التي تعتمد نظم حيازة عرفية والمجتمعات المحليةمن 

. بين الجنسين ساواةتراعي المالمستخدمة لجميع المشاركين المحتملين، بما في ذلك عن طريق وسائل 

حديثاً مع حقوق  خصّصةحقوق الحيازة الم على أن تُسجَّل لدولا أن تحرص ينبغيعند الإمكان، و

لدول ا تعيّن علىوي. في إطار مشترك أن ترتبط ببعضهاأو  ،الحيازة الأخرى في نظام تسجيل واحد

  .حقوق الحيازة عملية تخصيص ساد فيالف لمكافحةلجهات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل السعي او

 

المسؤولة عن  الأجهزة المختصة على أن تُزوّدلدول، بقدر ما تسمح به الموارد، ا ويجب أن تحرص 8-11

. على القدرات البشرية والمادية والمالية وغيرها من أشكال القدرات والغابات ،ومصايد الأسماك ،الأراضي

يب وغيره من على التدر تلقّونصل الميحينبغي أن  ،وكمة الحيازةح بشأنوفي حالة تفويض المسؤوليات 

  .هذه المسؤولياتب الاضطلاعمن  يتمكنونأشكال الدعم ل

 

 التفضيلي بين الجنسين أن تراقب الدول ما تسفر عنه برامج التوزيع من نتائج، بما في ذلك أثرها ويجب 8-11

ها على الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، الفقر، وكذلك أثر والقضاء على على الأمن الغذائي

 .ق تدابير تصحيحية عند الاقتضاءوأن تطبّ

 

 حيازة عرفيةنظم  التي تعتمد المجتمعات المحليةالشعوب الأصلية وغيرها من - 9

 

الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية بأن الأرض ومصايد الأسماك والغابات تنطوي  ويجب أن تقرّ 9-1

الشعوب الأصلية  بالنسبة إلىوسياسية  ،وبيئية ،واقتصادية ،وروحية ،وثقافية ،لى قيمة اجتماعيةع

 .عرفيةنظم حيازة  عتمدالتي ت المجتمعات المحليةوغيرها من 

 

التي و ،عرفيةنظم حيازة  عتمدالتي ت المجتمعات المحلية لشعوب الأصلية وغيرها منا توجب علىيو 9-2

 ،وآمنة ،وتوفر حقوقاً منصفة عزّزأن ت ،تية للأراضي ومصايد الأسماك والغاباتتمارس الحوكمة الذا

كذلك، و. لتوفير فرص عادلة أمام النساء للوصول إليها ةخاص عنايةومستدامة في هذه الموارد، مع إيلاء 

 لمتصلةافي القرارات  ،رجالًا ونساءً وشباباً ،ينبغي النهوض بالمشاركة الفعالة لجميع أعضاء المجتمع

. حيازتهم من خلال مؤسساتهم المحلية أو التقليدية، بما في ذلك في حالة نظم الحيازة الجماعيةنظم ب

على زيادة قدرة أعضائها على المشاركة الكاملة في  المجتمعات المحليةمساعدة  ،الضرورة عند ،وينبغي

 .يازةنظم الحصنع القرارات وحوكمة 

 

 مع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاكل الإجراءات مع  اتساقالدول  ضمنأن ت ويجب 9-3

وفي حالة . ساريةالالدولية الصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجبالاعتبار  إيلاء
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بتعهداتها والتزاماتها الطوعية المعنية بحماية حقوق  أن تفي لدولا تعيّن علىالشعوب الأصلية، ي

بما فيها، حسب الاقتضاء، الالتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة العمل  ، وتعزيزها، وتنفيذهانسانالإ

 ،واتفاقية التنوع البيولوجي ،المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة( 169رقم )الدولية 

  .وإعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية

 

الشعوب الأصلية ب المشروعة الخاصة يازةالحلحقوق  لائمةالم والحماية لإقرارر الدول اأن توفّ ويجب 9-4

 قائمةال التزاماتهابما يتماشى مع ، نظم حيازة عرفية تعتمدالتي  المجتمعات المحليةوغيرها من 

الصكوك  الناشئة عنالواجب لالتزاماتها الطوعية  إيلاء الاعتبار ومع ،بموجب القانون الوطني والدولي

ومصايد  ،الأراضي لإقرار أن يأخذ في الاعتبارا ومن شأن هذا . السارية الإقليمية والدولية المنطبقة

ما بطريقة حصرية، وتلك التي يجري تقاسمها، وأن يحترم  مجتمعستخدمها التي ي والغابات ،الأسماك

ار في مكان مُتاح، وبشكل ملائم ويجب نشر المعلومات عن هذا الإقر. المبادىء العامة للحوكمة المسؤولة

 .  وفي اللغات المستخدمة ،يكون مفهوماً

 

التي تعتمد نظم حيازة عرفية بحقوق  المجتمعات المحليةتتمتع الشعوب الأصلية وغيرها من  وحيث 9-5

. حيازة مشروعة لأراضي أجدادهم التي يعيشون عليها، يجب أن تقرّ الدولة بهذه الحقوق وأن تحميها

التي تعتمد نظم حيازة عرفية إلى  المجتمعات المحليةبغي حمل الشعوب الأصلية وغيرها من ولا ين

 .  إخلاء أراضي أجدادهم قسراً

 

 يازةالحبنظم  للإقراروالتنظيمية  ،والقانونية ،مواءمة أطرها السياساتية في إمكانيةلدول ا ويجب أن تنظر 9-6

وحين تؤدي . التي تعتمد نظم حيازة عرفية ت المحليةالمجتمعاوغيرها من الشعوب الأصلية ب الخاصة

 أن يتعاون ينبغي ،مع العرف تضعها بتعارضالإصلاحات الدستورية أو القانونية إلى تعزيز حقوق المرأة و

  .نُظم الحيازة العرفيةالتغييرات في  هذه فلتكييجميع الأطراف 

 

 ،القيمة الاجتماعية الاعتبار فيتأخد الدول  يجب أنالحيازة، ب متصلة صياغة سياسات وقوانين ولدى 9-7

نظم والبيئية للأراضي ومصايد الأسماك والغابات المملوكة بموجب  ،والاقتصادية ،والروحية ،والثقافية

. التي تعتمد نظم حيازة عرفية المجتمعات المحليةغيرها من الشعوب الأصلية وب ة الخاصةيازالح

، بمن اأو ممثليه ضررةكاملة والفعالة لجميع أفراد المجتمعات المتينبغي أن تتوفر المشاركة الكذلك، 

 الخاصة يازةالحنظم فيهم الأفراد الضعفاء والمهمشون، في سياق صياغة السياسات والقوانين المتعلقة ب

  .التي تعتمد نظم حيازة عرفية المجتمعات المحليةمن الشعوب الأصلية وغيرها ب

 

التي تعتمد نظم حيازة  المجتمعات المحليةالشعوب الأصلية وغيرها من اية مبحلدول ا ويجب أن تقوم 9-8

بدي حين لا يو. دون إذنمن  هاوغابات ،هاومصايد أسماك ،الآخرين لأراضيها استخداممن  عرفية

حيازة  بشأنلمعلومات الرسميين ل نشرالتوثيق والأن تساعد على  لدولا ما اعتراضاً، يتعيّن على مجتمع
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أمّا حين تكون . يستخدمها هذا المجتمع ويسيطر عليهاراضي ومصايد الأسماك والغابات التي وموقع الأ

قة موثّ التي تعتمد نظم حيازة عرفية المجتمعات المحليةغيرها من حقوق حيازة الشعوب الأصلية و

البات فينبغي تسجيلها مع حقوق الحيازة العامة والخاصة والمشاعية الأخرى لمنع المط ة،رسميبصورة 

  .المتنافسة

 

قبل إطلاق  الشعوب الأصلية ة حسنة مع بنيّ مشاوراتتعقد الدول والأطراف الأخرى  وكذلك، يجب أن 9-9

 المجتمعاتؤثر على الموارد التي تملك أو قبل إقرار وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية ت ،أي مشروع

الشعوب الأصلية مع والمجدي التشاور الفعال  على تقوم هذه المشاريع وينبغي أن . الحقوق فيها المحلية

عليه  ، حسب ما ينصّستنيرةالمو ،سبقةوالم ،رةالح تهاموافقعبر مؤسساتها التمثيلية  للحصول على 

. لمواقف ومفاهيم كل دولة الواجب إيلاء الاعتبارإعلان الأمم المتحدة الخاص بالشعوب الأصلية، ومع 

وأن تجري في جو من  ،دون تخويفمن القرارات  اتخاذوالمشاورات ت عمليا أن تُنظَّم ويجب أيضاً

المجتمعات في حالات   6-باء 3 ينبغي تطبيق مبادئ التشاور والمشاركة كما وردت في الفقرةو .الثقة

 .الجزءالأخرى المذكورة في هذا  المحلية

 

نب مع المؤسسات إلى ج جنباًو ، عند الضرورة،ول والجهات الفاعلة غير الحكوميةلدا ويجب أن تسعى 9-11

، إلى تقديم مساعدة المتضرّرة المجتمعات المحلية هذه وبالتعاون مع للمجتمعات المحلية المتضرّرة،الممثلة 

بالحيازة  متصلةمشاريع سياسات وقوانين و وضعمن أجل المشاركة في  هذه الأخيرةإلى  تقنية وقانونية

  .ين الجنسينب للمساواة على نحو غير تمييزي ومراعٍ

 

العرفية التي تتبعها الشعوب الأصلية وغيرها من نُهج تعزز اللدول أن تحترم وأن ا ويتعين على 9-11

بما  ها ،مجتمعاتفي حل منازعات الحيازة داخل  نظم حيازة عرفية تعتمدالتي  المجتمعات المحلية

 للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبار ومعالقائمة بموجب القانون الوطني والدولي  التزاماتهايتماشى مع 

 ،ومصايد الأسماك ،الأراضي أمّا بالنسبة إلى .ساريةالالدولية و الصكوك الإقليمية الناشئة عنالطوعية 

 وسائل لحل النزاع بين المجتمعاتالينبغي تعزيز  ،واحد مجتمع أكثر منستخدمها يوالغابات التي 

  .وسائلال ذهأو وضع ه ،المحلية

 

 الخاصة يازةالحبنظم الفساد في ما يتعلق  مكافحةأن تسعى الدول والجهات الفاعلة الأخرى إلى  بويج 9-12

التشاور  من خلالالتي تعتمد نظم حيازة عرفية،  المجتمعات المحليةالشعوب الأصلية وغيرها من ب

 .المحلية تمكين المجتمعات، ووالمشاركة
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 الحيازة غير الرسمية- 01

 

لدول أن تقر بوجودها ا يتعيّن علىومصايد الأسماك والغابات،  ،رسمية للأراضياليازة غير الح وفي حال 11-1

ز الرفاه وتعزّبواقع الحال،  تقرّو، الحقوق الرسمية القائمة بموجب القانون الوطني تحترم قبطر

سياسات  التشجيع على وضع على الدول أن تعمل وكذلك، يجب. الاجتماعي والاقتصادي والبيئي

تلك السياسات والقوانين  وضعوينبغي أن تكون عملية . غير الرسمية ةالحياز بهذه الإقراروانين توفر وق

 جماعاتالدعم التقني والقانوني للتسعى إلى توفير أن و ،بين الجنسين مساواةتشاركية ومراعية لل

 ناشئة عن رسمية بظهور حيازة غير أن تقرّيتوجّب على الدول، بصورة خاصة، و. ضرّرينوالأفراد المت

  .هجرة واسعة النطاق حركات

 

القائمة  التزاماتهابالحيازة غير الرسمية مع  صلةالإجراءات المت جميع اتّساقلدول ا أن تضمن ينبغيو 11-2

 الصكوك الناشئة عن الطوعية للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبارومع  ،بموجب القانون الوطني والدولي

  .ملائمالحق في مسكن  ،، بما في ذلك وحسب الاقتضاءساريةلالدولية االإقليمية و

 

من خلال عمليات  يجب أن يتمّ هذا الإقرارالقانوني بالحيازة غير الرسمية،  لإقرارحيثما توفر الدول او 11-3

 كذلك، يجب أن تولي. إلى المستأجرين عناية خاصةبين الجنسين، مع إيلاء  ساواةتشاركية تراعي الم

ر سبل تيسّ أنهذه العمليات  ومن شأن. إلى المزارعين وصغار منتجي الأغذية  خاصاً ماماًلدول اهتا

وينبغي للدول أن تسعى إلى توفير الدعم التقني . التكاليف خفضو ،خدمات القوننة الحصول على

  .والمشاركين المحلية والقانوني للمجتمعات

 

لحد من الحيازة غير الرسمية التي تنتج عن المتطلبات لدول كل التدابير المناسبة لا ويجب أن تتّخذ 11-4

وينبغي . القانونية والإدارية المفرطة التعقيد بشأن تغيير استخدامات الأراضي وأعمال التطوير في الأراضي

  .عبء الامتثال تخفيفالتكلفة ل معقولةأن تكون متطلبات وعمليات التطوير واضحة وبسيطة و

 

 مساءلةو ،الفساد، وخاصة من خلال زيادة الشفافية الحؤول دون وقوعإلى  أن تسعى الدول ويجب 11-5

  .قرارات حيادية على وجه السرعة صدوروضمان ، صانعي القرارات

 

عمليات الإجلاء  دونالدول  يجب أن تحول ،القانوني بالحيازة غير الرسمية لإقرارتعذر توفير اي حينو 11-6

 ذاتمع الأحكام  بما يتماشىو ،ائمة بموجب القانون الوطني والدوليالق الإلتزاماتالقسري التي تنتهك 

  .16 الجزء الواردة فيالصلة 
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 نقل حقوق وواجبات الحيازة والتغييرات الأخرى :4الجزء 

 

والغابات في حال نقل الحقوق القائمة وما  ،ومصايد الأسماك ،لى حوكمة حيازة الأراضيإهذا الجزء  تطرّقي

حقوق  معاملاتو الأسواق عبرمن خلال طرق طوعية وغير طوعية  ،أو إعادة توزيعها ،باتيصاحبها من واج

وغير ذلك من نُهج التعديل، أو إعادة الحقوق، أو الإصلاحات  ،وتجميع الأراضي ،لاستثماراتلنتيجة  الحيازة

  .عن طريق إعادة التوزيع، أو المصادرة

 

 الأسواق- 00

 

تيسرها، أن والشفافة، و عادلةبأسواق البيع والإيجار السب الاقتضاء، الدول، ح قرّينبغي أن تو 11-1

 أسواق وحين توجد. وسيلة لنقل حقوق استخدام وملكية الأراضي ومصايد الأسماك والغابات اعتبارهاب

القائمة  الإلتزامات كل الإجراءات مع تضمن اتّساقعلى الدول أن  يتعيّنلحقوق الحيازة،  ناشطة

الصكوك  الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبارمع  ،بموجب القانون الوطني والدولي

وينبغي أن تمتثل معاملات حقوق حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات   .ساريةالدولية الو الإقليمية

  .ف الإنمائية الرئيسيةالأهدا هدّدوألا ت ،للتشريعات الوطنية الخاصة باستخدام الأراضي

 

على أساس  المشاركة لتعزيز عمليات الأسواق التي تتسم بالكفاءة والشفافيةلدول ا ويجب أن تيسّر 11-2

 اتمن النزاعبحيث تتحقّق عمليات نقل ذات فائدة متبادلة، بما يحدّ شرو  والفرص ال التساوي في

؛ وصون البيئةللأراضي ومصايد الأسماك والغابات  لاستخدام المستداما تعزّزوأن  ؛عدم الاستقرارحالات و

وأن تشجّع على الاستخدام العادل والمستدام للموارد الوراثية المتصلة بالأراضي، ومصايد الأسماك، 

 ترفع مستوىالفرص الاقتصادية، ونطاق ع توسّوالغابات، بما يتماشى مع المعاهدات السارية؛ وأن 

على  ةالتدابير المناسبة للحؤول دون ظهور آثار غير مرغوب الدول يجب أن تتّخذو. مشاركة الفقراء

، والتي قد تنشأ، من بين أمور أخرى، المجتمعات المحلية، والشعوب الأصلية، والمجموعات الضعيفة

الدول  قرّأن ت كذلك، يجب. أشكال الحيازة العرفية نتهاكها واوتركيز، على الأراضي بةالمضار عن

بصورة دائماً القِيم الاجتماعية والثقافية والبيئية، لا تتحقق ، من قبيل القِيم بعض نوالأطراف الأخرى بأ

للمجتمعات  نطاقاً تحمي المصالح الأوسعبالتالي، يتعيّن على الدول أن و. غير المنظمة جيدة في الأسواق

  .ملائمة في مجال الحيازةسياسات وقوانين  اعتماد من خلال
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 تنظيمية لضمان شفافية عمليات السوق اًونظم ،ووكالات ،وقوانين ،ول سياساتينبغي أن تضع الدو 11-3

. مناهضة للمنافسةمارسات الم ولمكافحة ،توفير إمكانية غير تمييزية للوصول إلى السوقلو وكفاءتها،

  .في السوق لأكثر هشاشةالفقراء وامشاركة  الإجراءات الإدارية لتفادي تثبيط الدول طأن تبسّ يجبو

 

معاملات السوق والمعلومات عن القِيم  بشأنالمعلومات شفافية ينبغي أن تضمن الدول والأطراف الأخرى و 11-4

 ،أن تراقب الدول هذه المعلومات كما يجب. ، رهناً بقيود السريةواسع على نطاقونشرها  ،في السوق

في  والعادلة تثبيط المشاركة الواسعةإذا أدّت الأسواق إلى آثار معاكسة أو إلى  الملائمة وأن تتخذ الإجراءات

  .السوق

 

متاحة ، توفّر معلومات سجلات الأراضي من قبيلينبغي أن تضع الدول نظم تسجيل ملائمة وموثوقة، و 11-5

التكاليف  خفضأمن الحيازة، و رفع مستوىبالحيازة من أجل  اصةعن الحقوق والواجبات الخ للجميع

  .المعاملاتب المتصلةوالمخاطر 

 

ة وأفراد الأسر، لأزواجالخاصة باالمشروعة  الحيازة ضمانات لحماية حقوق الدول أن تضع ويجب 11-6

 ، من قبيلالمذكورين بين أصحاب حقوق الحيازة في نظم التسجيل من الأشخاص غيروغيرهم  الآخرين،

  .سجلات الأراضي

 

أن تنشر  وعليها. ساريةالأخلاقية ال ييربالمعالدول والجهات الفاعلة غير الحكومية ا ويجب أن تتقيّد 11-7

فساد، وخاصة من خلال الإفصاح ال لمكافحة ، وأن تراقبها،في عمل الأسواق عاييرتنفيذ تلك الم عملية

  .العلني

 

يجب أن تحرص إلى أهمية صغار المنتجين بالنسبة للأمن الغذائي الوطني والاستقرار الاجتماعي،  نظراًو 11-8

  .عاملات الحيازةبم المتصلةالسوق قوق حيازة صغار المنتجين لدى تيسير عمليات على حماية ح الدول

 

 الاستثمارات- 02

 

بأن الاستثمارات العامة والخاصة المسؤولة  قرّلدول والجهات الفاعلة غير الحكومية أن تا ويتعيّن على 12-1

والغابات  ،مصايد الأسماكو ،الأراضي ةالحوكمة المسؤولة لحيازف. ضرورية لتحسين الأمن الغذائي

ا يزيد من الإنتاج على القيام باستثمارات مسؤولة في هذه الموارد، مّم ةتشجع أصحاب حقوق الحياز

لدول أن تعزز وتدعم الاستثمارات المسؤولة في ا كذلك، من شأنو. أعلى مداخيل الزراعي المستدام ويدرّ

في اجتماعية واقتصادية وبيئية أوسع نطاقا  افاًأهد ساندوالغابات التي ت ،مصايد الأسماكو ،الأراضي

 التزاماتهاالإجراءات مع  جميع ويجب أن تضمن الدول اتّساق. مجموعة متنوعة من النظم الزراعية
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 الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب إيلاء الاعتبار ومع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي

  .اريةسالدولية الو الصكوك الإقليمية

 

حصة كبيرة  ثلونومنظماتهم في البلدان النامية يم أصحاب الحيازات الصغيرةوبالنظر إلى أن المنتجين من  12-2

 ،الفقر والقضاء على ،والتغذية ،في الأمن الغذائي ملحوظا يساهم بشكل بم، من الاستثمارات الزراعية

 إضافة إلى صحاب الحيازات الصغيرةأوالمرونة البيئية، فإنه ينبغي للدول أن تدعم استثمارات 

  .لأصحاب الحيازات الصغيرةالاستثمارات العامة والخاصة المراعية 

 

ومصايد  ،ذ جميع أشكال المعاملات في حقوق الحيازة الناتجة عن الاستثمارات في الأراضينفَّتُ ويجب أن 12-3

مع  ، وأن تكون متسقةذات الصلة ة وفقاً للسياسات الوطنية القطاعيةشفافصورة والغابات ب ،الأسماك

أصحاب الحيازات ز على أهداف النمو الاجتماعي والاقتصادي والتنمية البشرية المستدامة التي تركّ

  .الصغيرة

 

وأن توفر الحماية من انتزاع حقوق أصحاب حقوق  ،أي أذىبلاستثمارات المسؤولة ا ويجب ألّا تتسبّب 12-4

وينبغي تفعيل تلك . أن تحترم حقوق الإنسان كما عليهاالبيئية، الحيازات المشروعة ومن الأضرار 

أصحاب حقوق حيازة مع الصلة و ذاتمع المستويات الحكومية  اتشراك من خلالالاستثمارات 

. المشروعة ةبما يحترم حقوقهم في الحياز ،المحلي على الصعيد والغابات ،ومصايد الأسماك ،الأراضي

 ،الفقر القضاء على قبيلمن  سياساتية في تحقيق أهداف ساهمة بقدر أكبرويجب أن تسعى أيضاً إلى الم

والاستخدام المستدام للأراضي ومصايد الأسماك والغابات؛ ودعم المجتمعات  ،الأمن الغذائيتوفير و

وتعزيز التنمية وتوفيرها؛  والنهوض بنظم إنتاج الأغذية المحلية ؛والمساهمة في التنمية الريفية ؛المحلية

للبلد  منافعوتوفير  ؛عيشةوتنويع سُبل الم عمل؛فرص  استحداثو المستدامة؛ لاجتماعية والاقتصاديةا

 ،ولمعايير العمل الدولية الرئيسية للقوانين الوطنية ؛ والامتثالوالشعب، بما في ذلك الفقراء والمستضعفين

  .، حين تنطبقعايير منظمة العمل الدوليةللموجبات المتصلة بمو

 

ويتعيّن على الدول، من خلال عملية تشاور ومشاركة ملائمة، أن تضع قواعد شفّافة بشأن مستوى  12-5

اسعة المعاملات الُمجازَة في مجال حقوق الحيازة، ونطاقها، وطبيعتها، وأن تحدّد ماهية المعاملات الو

  .في سياقها الوطني النطاق في مجال حقوق الحيازة

 

ل المعيشة، ازة المشروعة، وحقوق الإنسان، وسبانات لحماية حقوق الحيويجب أن توفّر الدول ضم 12-6

. الحيازةت واسعة النطاق في مجال حقوق المخاطر التي قد تنشأ عن معاملا من ،والأمن الغذائي، والبيئة

ويمكن أن تشمل هذه الضمانات عملية إدراج سقف لمعاملات الأراضي المسموح بها، وتنظيم كيفية 

كذلك، ينبغي على . ى التحويلات التي تتجاوز مستوى معيناً، من قبيل الموافقة البرلمانيةالموافقة عل

الدول أن تفكر في إمكانية تعزيز مجموعة من نماذج الإنتاج والاستثمار التي لا تفضي إلى تحويل واسع 
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على الصعيد  شراكات مع أصحاب حقوق حيازةإقامة  ستثمرين، وأن تشجّعالمالنطاق لحقوق الحيازة إلى 

 . المحلي

 

 الإلتزاماتالإجراءات مع  اتّساق جميعضمن أن تومجتمعاتها، ينبغي للدول  وفي حالة الشعوب الأصلية 12-7

 الناشئة عنالطوعية للالتزامات  الواجبإيلاء الاعتبارومع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي

حسب الاقتضاء، الالتزامات الناشئة عن اتفاقية منظمة  بما فيها،، ساريةالصكوك الإقليمية والدولية ال

وإعلان الأمم المتحدة  ،المتعلقة بالشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة( 169رقم )العمل الدولية 

ة حسنة بنيّ تشاوراتالدول والأطراف الأخرى  جريتُ أن كذلك، يجب. بشأن حقوق الشعوب الأصلية

 المحلية المجتمعات هذه على الموارد التي تملك يؤثر استثمار بل إطلاق أي مشروعالأصلية ق الشعوبمع 

من الجماعات أفراد مع  يةومجد ةتشاور فعّال عملية إلى أن تستند هذه المشاريع ومن شأن. الحقوق فيها

لواردة كما يجب أن تسري مبادىء التشاور والمشاركة ا. 9-9كما هو مبين في الفقرة  ،الأصلية السكانية

 . تمعات محلية أخرىلمج تعود في هذه الخطو  التوجيهية على الاستثمارات التي تستخدم موارد

 

، وفقاً لمبادىء التشاور والمشاركة الواردة في هذه ضرّرينمع جميع الأطراف المت دينبغي للدول أن تحدّو 12-8

أن تضع وتنشر سياسات وقوانين الاستثمارات المسؤولة، ثم ز الخطو  التوجيهية، الشرو  التي تعزّ

ز الأمن الغذائي والاستخدام المستدام وتعزّ ،حقوق الإنسان تحترمو ،ستثمارات مسؤولةبا القيامتشجّع 

وواجبات جميع  د بوضوح حقوقتحدّ اتفاقات الاستثمارات أن على القوانين تشتر وينبغي أن . للبيئة

 الاستثمار رات أن تمتثل للأطر القانونية ولقوانينماومن شأن اتفاقات الاستث. الأطراف في الاتفاق

   .المحلية

 

لاستثمارات التي تعني جميع أشكال المعاملات الخاصة بحقوق أحكاماً ل ويجب أن تلحظ الدول 12-9

واردة في مع مبادىء التشاور والمشاركة ال تماشياًالحيازة، بما فيها عمليات الشراء واتفاقات الشراكة، 

. الفرعيةمع الذين قد تتأثر حقوق الحيازة الخاصة بهم، بما في ذلك الحقوق التوجيهية، هذه الخطو  

 والمجتمعات ،والأسر ،الأفراد طلعأن تُ وجميع الأطراف الأخرى ذات الصلة على الدولكذلك، و

ير والمشاركة، وتوف تشاورالفي م تطوير قدرته على مومساعدته ،ما تمتلكه من حقوق حيازةعلى  المحلية

  .م عند الاقتضاءهنية لهالمساعدة الم

 

بمعاملات واسعة النطاق في مجال حقوق الحيازة، بما فيها عمليات شراء  الاستثماراتوحين تتعلق  12-11

واتفاقات شراكة، يجب ان تسعى الدول إلى اعتماد أحكام تتيح لأطراف مختلفين إجراء تقييمات 

ة المحتملة التي قد تفضي إليها هذه الاستثمارات على حقوق للآثار الإيجابية والسلبي مسبقةمستقلة 

ومن شأن . ، وسبل المعيشة، والبيئةكافيالتدريجي للحق في الغذاء ال والتحقيقالحيازة، والأمن الغذائي، 

القائمة، بما فيها الحيازات العرفية وغير  المشروعة تحديد حقوق ومطالبات الحيازةأن تضمن الدول 

 ، إضافة إلى حقوق وسبل معيشة أشخاص آخرين متضرّريناديوحينحو منتظم على  الرسمية،
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جميع الأطراف  وينبغي أن تجري هذه العملية بالتشاور مع. بالاستثمار، من قبيل صغار المنتجين

كما يجب على  . ، بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة في هذه الخطو  التوجيهيةالمتضرّرين

 . لى ألا تهدّد هذه الاستثمارات حقوق الحيازة المشروعة القائمةالدول أن تحرص ع

 

ويجب أن توفّر الأطراف المتعاقدة معلومات شاملة بحيث تضمن مشاركة جميع الأشخاص ذات الصلة في  12-11

المفاوضات استناداً إلى معلومات مجدية، وأن تسعى إلى أن تكون الاتفاقات موثّقة ومفهومة بالنسبة إلى 

بين  مساواةومراعية لل غير تمييزيةأن تكون عملية التفاوض  ضروريومن ال. ضرّرينالأشخاص المت كل

  .الجنسين

 

حقوق الحيازة التي يمتلكها و أن يحترموا القوانين والتشريعات الوطنية،  على المستثمرينيتعيّن و 12-12

لفاعلة غير الحكومية كما هو وارد في وفقاً للمبدأ العام الذي يرعى الجهات ا القانونوسيادة  ،الآخرون

 .في انعدام الأمن الغذائي والتدهور البيئي أن تسهم الاستثمارات ولا يجب. هذه الخطو  التوجيهية

 

، وأصحاب حقوق الحيازة في نيوالمستثمر ،خدمات إلى الدولة يقدمون الذين ينالمهني ويتعيّن على 12-13

خدماتهم،  لدى تقديم ،قدر الإمكان ،العناية الواجبةأن يولوا والغابات،  الأراضي، ومصايد الأسماك،

  .و غير مطلوبن كان ذلك مطلوباً بالتحديد أبغض النظر عمّا إ

 

تعلقة بمعاملات الم اتفي المراقبة الفعّالة لتنفيذ الاتفاقوالأطراف المتضرّرين أن يساهموا  الدولويتعيّن على  12-14

. ، وآثار هذه الاتفاقات، بما في ذلك اتفاقات الشراء والشراكةيازةحقوق الح مجالواسعة النطاق في 

 الحيازة وحماية حقوق ،لإنفاذ الاتفاقات لاقتضاءويجب أن تتخذ الدول الإجراءات التصحيحية عند ا

 .وحقوق أخرى، ولتوفير آليات يمكن للأطراف المتضرّرة اللجوء إليها لطلب اتخاذ هكذا إجراءات

 

إلى الاستثمار، أو تشجيع الاستثمار، في الخارج، يجب أن تضمن اتساق سلوكها مع  در الدولوحين تبا 12-15

بموجب القانون الوطني  القائمة التزاماتهاحماية حقوق الحيازة المشروعة، وتعزيز الأمن الغذائي و

  .الدولية الساريةع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات الطوعية الناشئة عن الصكوك الإقليمية ووالدولي، م

 

 تجميع الأراضي ونُهج التعديل الأخرى- 03

 

نُهج الوغير ذلك من أ ،ومبادلتها ،تجميع الأراضي إمكانية ، حسب الاقتضاء، فيتنظريجوز للدول أن  13-1

 أو الحيازات لمساعدة المالكين والمستخدمين على تحسين شكل قطع ،تعديل قِطَع الأراضيالطوعية ل

التنمية الريفية على نحو و بما في ذلك من أجل تعزيز الأمن الغذائي  ،واستخدامها زاتهمأو حيا أرضهم

القائمة بموجب  التزاماتهاكل الإجراءات مع  اتّساقتضمن على الدول أن كذلك، يتعيّن و. مستدام

 الإقليميةالصكوك  الناشئة عنالطوعية للالتزامات  الواجب إيلاء الاعتبار مع ،القانون الوطني والدولي
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وينبغي . قبل تطبيق الخطط لأقلّاعلى  ما كان عليهكحال المشاركين  بقاء، وأن تضمن ساريةالدولية الو

  .ومشروعة واحدةالمالكين والمستخدمين المتعددين في عملية تعديل  أفضلياتاستخدام هذه النُهج لتنسيق 

 

وذلك  ،ضي كجزء من برامج تجميع الأراضيفي إنشاء مصارف للأرا ، عند الاقتضاء،وللدول أن تنظر 13-2

  .لمستفيدينل تخصيصها إلى حينوالاحتفاظ بها مؤقتاً  ،للحصول على قِطَع الأرض

 

مصارف الأراضي في مشاريع إنشاء تجميع الأراضي و وتشجيع يسيرتفي  ، عند الاقتضاء،للدول أن تنظرو 13-3

الأراضي الخاصة لأغراض هذه المشاريع  شراء عمليةمن أجل تسهيل  ،والبنية التحتيةة حماية البيئ

أراضٍ  بإعطائهم ضرّرينالمت وصغار منتجي المواد الغذائية ،لمالكين والمزارعينا على التعويضو ،العامة

  .تسمح لهم بمواصلة الإنتاج بل وزيادته

 

 الحيازات الصغيرة أصحابأسر  التي تملكها غاباتالزارع والم تجزئة ترتفع تكاليف الإنتاج بفعل وحين 13-4

 هذه يةمصارف الأراضي لتحسين هيكلإنشاء يجوز للدول أن تنظر في تجميع الأراضي و عدة قطع،إلى 

جزئة تفضي الت تتجميع الأراضي إذا كان اللجوء إلىلدول أن تمتنع عن ا تعين علىوي. المزارع والغابات

 الآيلة إلىإدماج مشاريع تجميع الأراضي وينبغي . المخاطر أو تنويع المحاصيل من قبيل خفض إلى منافع

وينبغي وضع . نظم الري والطرق المحلية إعادة تأهيلإعادة هيكلة المزارع في برامج دعم المزارعين، مثل 

  .لقطع المجمّعةمستقبلي لتقسيم  أي تدابير لحماية استثمار تجميع الأراضي من خلال فرض قيود على

 

هذه من شأن و. تيجيات لنُهج التعديل الملائمة للمتطلبات المحلية المحددةينبغي أن تضع الدول استراو 13-5

 ساواةوأن تراعي الم ،بيئيالو ،قتصاديلاوا ،جتماعيلاا على الصعيد الاستراتيجيات أن تكون مستدامة

القدرات  تطويرو؛ والمستفيدين؛ وأهدافها أن تحدد مبادئ نُهج التعديل كما عليها. بين الجنسين

 ،ومنظمات المزارعين وصغار المنتجين، وصيادي الأسماك ،والقطاع الخاص ، القطاع العامفيف والمعار

وفعالة من حيث أن تنشئ القوانين إجراءات واضحة  بويج. ومستخدمي الغابات والدوائر الأكاديمية

  .خداماتهامن أجل إعادة تنظيم قِطع الأراضي أو الحيازات واست ،الكلفة
 

 وينبغي الاتصال بأي. ضمانات ملائمة في المشاريع التي تستعمل نُهج التعديل الدول ئأن تنش ويجب 13-6

وتزويده بالمعلومات الكافية باللغات  ،رجّح أن يتأثر بأي مشروعيُ مجموعة سكانيةأو  ،أو مجتمع، فرد

 ساواةاعي المينبغي تطبيق نُهج تشاركية تركما . ومن الواجب توفير الدعم التقني والقانوني. المستخدمة

تدهور  صضمانات بيئية تمنع أو تقلّ ووضع ،حقوق الشعوب الأصلية لاعتباروتأخذ في ا بين الجنسين

 والممارسات ،التغييرات التي تعزز الإدارة الجديدة للأراضي تكافىءو البيولوجي وفقدانه،التنوع 

  .والاستصلاح ،الفضلى
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 إعادة الحقوق- 04

 

 حال إمكانية إعادة الحقوق فيفي ، ووفق سياقاتها الوطنية ، حسب الاقتضاءرتنظينبغي للدول أن و 14-1

 تضمن اتّساقالدول أن  يتعيّن علىو. والغابات ،ومصايد الأسماك ،يازة الأراضيمشروعة لححقوق  فقدان

الواجب  إيلاء الاعتبارمع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاكل الإجراءات مع 

  .ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  لتزاماتللا

 

، ورثتهمإلى أو  ،هاانفقد ررين منإعادة قطع الأرض أو الحيازات الأصلية إلى المتض ، ينبغيأمكن حيثماو 14-2

 ،رد قطعة الأرض أو الحيازة الأصليةلكن حين يتعذّر . بموجب قرار صادر عن السلطات الوطنية المختصة

 بما يضمنأو حيازات بديلة،  ،أو قطع أرض ود،شكل نقب وعادل فوري تعويض توفيرلدول ا يتعين على

 . المتضررين ميعلج نصفةعاملة المالم

 

الشعوب الأصلية بشأن إعادة الحقوق، وفقاً للسياق الوطني،  مخاوفوعند الاقتضاء، ينبغي معالجة  14-3

  .نيةوتماشياً مع القوانين والتشريعات الوط

 

شفّافة واضحة ووتوفّر عمليات  ،بين الجنسين ساواةينبغي للدول أن تضع سياسات وقوانين تراعي الم 14-4

نشر المعلومات عن إجراءات إعادة الحقوق على نطاق واسع باللغات تُ أن بويج. لإعادة الحقوق

 عونةالملك من خلال ، بما في ذالملائمةساعدة المتزويد أصحاب المطالبات ب كما يجب. المستخدمة

المعالجة السريعة لمطالبات  أن تضمن الدول ومن شأن. ، طوال هذه العمليةالقانونية وشبه القانونية

تزويد أصحاب المطالبات الفائزين بخدمات الدعم لتمكينهم  ،عند الضرورة ،ينبغي، كما قوقاسترداد الح

اجب الإعلان عن التقدم المحرز في التنفيذ على ومن الو. من التمتع بحقوقهم في الحيازة وأداء واجباتهم

  .واسعنطاق 

 

 الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع- 05

 

الحصول الواسع النطاق والعادل على الأراضي  أن تيسّر الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع بإمكان 15-1

، في السياقات الوطنية قتضاءللدول أن تنظر، حسب الاوفي هذا الصدد، يمكن . والتنمية الريفية الشاملة

الأسواق، فضلًا عن مصادرة  مستندة إلىتخصيص الأراضي العامة ووضع آليات طوعية  إمكانية في

  .لأغراض عامة أو الغابات ،أو مصايد الأسماك ،الأراضي الخاصة

 

لاحات عن تنظر في إمكانية تحديد سقف للأراضي كخيار سياساتي في سياق تنفيذ إص أنويجوز للدول  15-2

  .طريق إعادة التوزيع
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وفي السياق الوطني ووفقاً للقوانين والتشريعات الوطنية، يمكن القيام بإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع  15-3

اجتماعية، واقتصادية، وبيئية، من بين أسباب أخرى، حين تترافق درجة عالية من تركّز  لأسباب

يد الأسماك، الحصول على الأراضي، ومصا تعذّرلذي يُعزى إلى الملكية بمستوى عالٍ من الفقر الريفي ا

ومن شأن  .15 الجزء، تماشياً مع أحكام حقوق أصحاب الحيازة المشروعة والغابات بما يحترم

الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيع أن تضمن الحصول المتساوي للرجال والنساء على الأراضي، 

 . ومصايد الأسماك، والغابات

 

هذه  اتساق أن تضمن ، يتعيّن عليهاإعادة التوزيع عن طريق تطبيق إصلاحات الدول تختاروحين  15-4

الواجب  إيلاء الاعتبار ومع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاالإصلاحات مع 

هذه اعي وينبغي أيضاً أن تر. ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  للالتزامات

 إجراءلدول أن تيسّر ا من شأنو .وفقاً للقوانين والإجراءات الوطنية نفَّذوأن تُ ،الإصلاحات سيادة القانون

تحقيق ، بما في ذلك ، بما يتماشى مع مبادىء هذه الخطو  التوجيهيةبشأن إعادة التوزيع مشاورات

 اتشراك إقامة ضروريمن الكذلك، . سوف تُستخدَماحتياجات جميع الأطراف والنُهج التي توازن بين 

ومنظمات المزارعين وصغار  ،والقطاع الخاص ،المدني والمجتمع المحلية، والمجتمعات ،بين الدولة

وينبغي أن تكون المساهمات . وأطراف آخرين ،والصيادين ومستخدمي الغابات ،منتجي المواد الغذائية

وألّا تتركهم في مواجهة أعباء ديون يصعب  ،دين معقولةالمالية أو المساهمات الأخرى المتوقّعة من المستفي

في  الخاصة بهم ون عن حقوق الحيازةأن يحصل الأشخاص الذين يتخلّ بويج. السيطرة عليها

  .تأخيردون أي من  لها معادلة بالغم ، علىسماك، والغاباتالأراضي، ومصايد الأ
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د بوضوح أهداف برامج أن تحدّ عليهاالتوزيع،  إعادة عن طريق حين تختار الدول إجراء إصلاحاتو 15-5

المستفيدين المعنيين بوضوح، كذلك، يجب تحديد . من إعادة التوزيعالإصلاح والأراضي المستثناة 

والقاطنين في مستوطنات  ،والنساء ،لحصول على حدائق منزليةا تي تسعى إلىلكالأسر، بما فيها تلك ا

شعوب وال ،والشباب ، والمجموعات المهمشة،رومة تاريخياًوالمجموعات المح ،غير رسمية، والرعاة

  .والعاملين في محميات الاستغلال وصغار منتجي المواد الغذائية ،الأصلية

 

من ذه الغاية، أن تضع سياسات وقوانين له عليهاحين تختار الدول إجراء إصلاحات إعادة التوزيع، و 15-6

 أن على لدولا ب أن تحرصويج. امة الإصلاحاتمن أجل تحقيق استد خلال عمليات تشاركية،

أو الأفراد، على  ،أو الأسر المحلية، والقوانين المستفيدين، سواء كانوا من المجتمعات السياسات تساعد

، وأن تضمن يحصولون عليهامستوى عيش ملائم من الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات التي  كسب

للدول مراجعة وينبغي . الإصلاحات عن طريق إعادة التوزيعاوية للرجال والنساء في معاملة متس

 . ، واستدامتهاتحقيق الآثار المرجوة من هذه الإصلاحاتقد تعيق السياسات التي 

 

جري إعادة التوزيع، يجوز للدول، إن رغبت بذلك، أن تُ عن طريقوحين يُنوى القيام بإصلاحات  15-7

تملة التي قد تفضي إليها هذه الإصلاحات على حقوق الحيازة، تقييمات للآثار الإيجابية والسلبية المح

وينبغي أن تجري . والأمن الغذائي، والتحقيق التدريجي للحق في الغذاء الملائم، وسبل العيش، والبيئة

ويجوز . عملية التقييم هذه بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة في هذه الخطو  التوجيهية

  .كأساس لتحديد التدابير الضرورية لدعم المستفيدين، وتحسين برنامج إعادة التوزيعاستخدام التقييمات 

 

أن تتيح برامج إصلاحات إعادة توزيع الأراضي كل الدعم المطلوب  على الدول رصينبغي أن تحو 15-8

 ،الأسواقو ،دخلاتالموالتأمين على المحاصيل، و ،مثل الحصول على الائتماناتللمستفيدين، 

تقديم  عملية تنسيق كذلك، يجب. لإسكانالمزارع؛ وا طوير؛ وتالريفي لإرشاداعدة الفنية في اوالمس

مُسبقاً تحديد التكاليف  من الضروري أن يتمّو. في هذه الأراضين والمستفيد ما يفعلهخدمات الدعم مع 

الميزانيات ذات  إصلاحات الأراضي، بما في ذلك تكاليف خدمات الدعم، وإدراجها فيب المرتبطة الكاملة

  .الصلة

 

 إعادة التوزيع من خلال نُهج وإجراءات شفافة وتشاركية عن طريق صلاحاتالإينبغي للدول أن تنفذ و 15-9

تعويض أن يحظوا بو ،إجراءات ملائمة ينالمتضرر جميع الأطراف تُطبّق على أن ، علىوخاضعة للمساءلة

، ينأن يحصل جميع الأطراف المتضرر كذلك، يجب .16 الجزء حكاملأعادل وفقاً للقوانين الوطنية و

، على معلومات كاملة وواضحة عن الإصلاحات، بما في ذلك من رومةالمجموعات المحبما في ذلك 

اختيار المستفيدين من خلال عمليات مفتوحة  ويجب. للنساء والرجال على السواءخلال رسائل موجّهة 

 أن تنص القوانين الوطنية علىكما يجب . جّلة رسمياًمسوأن يحصلوا على حقوق حيازة مأمونة على 
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 صلاحالإفساد في برامج ال مكافحة أن تسعى الدول إلى بويج. سُبل الوصول إلى أساليب حلّ المنازعات

  .الشفافية والمشاركة رفع مستوىإعادة التوزيع، وخاصة من خلال  عن طريق

 

إعادة  عن طريقبمراقبة وتقييم نتائج برامج الإصلاح عنية، المالأطراف الدول، بمشاركة  تقومينبغي أن و 15-11

حصول تأثيرها على و ،15-8كما وردت في الفقرة  صاحبة لها،سياسات الدعم المالتوزيع، بما في ذلك 

أن تطبِّق الدول تدابير  يجب عند الضرورة،و، على الأراضي والأمن الغذائي على السواء الرجال والنساء

  .تصحيحية

 

 المصادرة والتعويض- 06

 

أو  ،أو مصايد الأسماك ،الحقوق في الأرضعلى الدول أن تلجأ إلى المصادرة سوى حين تكون  يتعيّنولا  16-1

 وينبغي .قوانينها وتشريعاتها الوطنية وتماشياً مع سياقها الوطنيوفقاً ل، الغابات مطلوبة لأغراض عامة

ويجب . القضائي عند الضرورة المراجعةفي القانون لإتاحة  مفهوم الأغراض العامة وضوحد بلدول أن تحدّل

إيلاء مع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاكل الإجراءات مع  ساقأن تضمن الدول اتّ

أن  وعليها أيضاً. ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  الواجب للالتزامات الاعتبار

من خلال ، والمهمّشة ، بمن فيهم المجموعات الضعيفةالمشروعة أصحاب حقوق الحيازةتحترم جميع 

وفقاً ات على وجه السرعة التعويض توفّروأن  ،المواردعلى الحد الأدنى الضروري من هذه  الحصول

  .للقوانين الوطنية

 

أي  ى أن يتمّ تحديد، علينبغي أن تضمن الدول أن تكون خطط وعمليات المصادرة شفافة وتشاركيةو 16-1

معه في جميع المراحل على النحو ، وأن يُبلَّغ بذلك ويتم التشاور المصادرة ضرّر منشخص يرجّح أن يت

معلومات تتعلق أن توفّر المشاورات تماشياً مع مبادىء هذه الخطو  التوجيهية، من شأن و. الصحيح

استراتيجيات التخفيف من تعطيل سبل بالنُهج البديلة المحتملة لتحقيق الغرض العام، وأن تراعي 

المصادرة المقترحة مناطق ذات أهمية خاصة  حين تطال متنبّهةالدول  كما يجب أن تكون. كسب العيش

 إلىبأهمية بالغة بالنسبة  تّسم الأراضي، ومصايد الأسماك، والغاباتت ثقافية أو دينية أو بيئية، أو حين

  .سبل كسب عيش الفقراء أو الضعفاء

 

على  يكون التعويض وقد. وفقاً للقانون الوطني سريعاًتقييماً عادلًا و تعويضاً لدول ا ويجب أن تضمن 16-3

أو أن يجمع بين  ،حقوق في مناطق بديلة بشكل شكل نقدي أوب من بين أشكال أخرى، سبيل المثال،

  .الاثنين

 
على القدرات البشرية  تنفيذالأن تضمن الدول، بقدر ما تسمح به الموارد، حصول وكالات  بيجو 16-4

 . والمادية والمالية وغيرها من أشكال القدرات
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ينبغي للدول أن  ،بسبب تغيُّر الخطط الأراضي ومصايد الأسماك والغاباتإلى  الحاجةفي حال انتفاء و 16-5

يجب ، وفي هذه الحالة .هذه الموارد تعطي لأصحاب الحقوق الأصليين الفرصة الأولى في استعادة ملكية

  .التعويض الذي حصل عليه أصحاب الحقوق مقابل المصادرة لاعتباراستعادة الملكية في ا عملية أن تأخذ

 

، وخاصة من خلال استعمال قيم مقدّرة بطريقة  فسادال مكافحةالأطراف إلى  جميعينبغي أن تسعى و 16-6

  .تطبيق الحق في الطعنو ،ولامركزيةشفافة وخدمات وعمليات  ،موضوعية

 

، نتيجة مصادرة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات عام برت عمليات الإخلاء مبرَّرة لغرضوإذا اعتُ 16-7

المتصلة باحترام حقوق  التزاماتهاأن تعامل جميع المتضرّرين بما يتماشى مع يجب أن تقوم بها الدول، و

 . الإنسان، وصونها، وتحقيقها

 

من الحصول  المحلية قد يحرم الأفراد أو المجتمعات ما أرض في استخدام ، أو أي تحوّلقبل أي إخلاءو 16-8

، وذلك بالتشاور مع الأطراف بدائل ممكنةيجب أن تبحث الدول عن ، يةالإنتاج هاعلى موارد

اللجوء إلى الإخلاء، أو المتضررين، بما يتماشى مع مبادىء هذه الخطو  التوجيهية، وتوخياً لتفادي 

  .منه لحدّاإلى  أقلّه

 

 يعجزوحين . لانتهاكات حقوق الإنسان تعريضهمإلى تشريد الناس أو  والنقل يؤدي الإخلاء نأ ينبغيلا  16-9

 بقدر ما تتيحه الموارد، ،لائمةعلى الدولة أن تتخذ التدابير الميتعيّن إعالة أنفسهم،  عنالمتضررون 

لأسماك لومصايد  يةإنتاج أراضٍ الحصول على وأ ،وإعادة التوطين ،للسكن مناسبة  بدائليرتوفل

  .غابات، حسب الحالو
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 إدارة الحيازة :5الجزء 

 

سجلات حقوق ب في ما يتعلّق والغابات ،الأراضي، ومصايد الأسماك حيازةلى حوكمة إدارة إهذا الجزء  تطرّقي

  .والمسائل العابرة للحدودوحلّ المنازعات بشأن الحيازة  ،والتخطيط المكاني المنظم ،والضرائب ،والتقييم ،الحيازة

 

 سجلات حقوق الحيازة- 07

 

لتسجيل حقوق الحيازة ( العقاري والترخيص والمسحالتسجيل  نظم مثل)ينبغي للدول أن توفّر نظماً  17-1

العام ن اوالقطاع ةالحيازة، بما في ذلك الحقوق التي تمتلكها الدوللتحسين أمن حقوق  والجماعية فرديةال

 ؛عرفية التي تعتمد نظم حيازة تمعات المحليةالمجالشعوب الأصلية وغيرها من وحقوق  ،والخاص

الحيازة  وواجبات ل حقوقهذه النظم أن تسجّمن شأن و. ولسير العمل في المجتمعات المحلية والأسواق

أو  ،ع الأراضيتلك الحقوق والواجبات، وقِطَ الجهات التي تحوزبما في ذلك  ها،وتنشر ها،وتحفظ

  .الحقوق والواجبات هذه أو الغابات التي تتصل بها ،أو مصايد الأسماك ،ت الزراعيةالحيازا

 

ينبغي أن توفر الدول نظم تسجيل ملائمة لظروفها الخاصة، بما في ذلك الموارد البشرية والمالية و 17-2

تسجيل حقوق لالثقافية ووينبغي وضع واستخدام طرق تسجيل ملائمة من الناحية الاجتماعية . المتوافّرة

تعزيز  ولغاية. عرفية الأخرىالتي تعتمد نظم حيازة  تمعات المحليةغيرها من المجو ،الشعوب الأصلية

أن يجب التخطيط المكاني والأغراض الأخرى، ب المتصلةمع مصادر المعلومات الأخرى  واءمةالشفافية والم

. ونظم المعلومات المكانية الأخرى ،رعيةمتكامل يشمل نظم التسجيل الم إلى وضع إطار كل دولةتسعى 

والقطاع  ،والقطاع العام ةحقوق حيازة الدول سجلات عنب ،في كل اختصاص قضائي ،وينبغي الاحتفاظ

 وحين يتعذّر. التي تعتمد نظم حيازة عرفية تمعات المحليةغيرها من المجوالشعوب الأصلية و ،الخاص

، أو التي تعتمد نظم حيازة عرفية تمعات المحليةغيرها من المجو تسجيل حقوق حيازة الشعوب الأصلية

متنافسة في تلك ي إيلاء عناية خاصة لمنع تسجيل حقوق الإشغالات في المستوطنات غير الرسمية، فينبغ

  .المناطق

 

والحصول على  ،حقوق حيازته من تسجيلكل شخص  يتمكّنأن  ضمانالدول إلى  تسعىأن  ويجب 17-3

، تنفيذأن تنشئ وكالات ال ، يجبوحسب الاقتضاء. لأي سبب من الأسبابدون تمييز من المعلومات 

تسهيل وصول النساء  عناية إلىسجلات الأراضي، مراكز للخدمة أو مكاتب متنقلة، مع إيلاء ال من قبيل

مهنيين محليين،  إمكانية اللجوء إلىلدول أن تنظر في من شأن او. إليها والفقراء والمجموعات الضعيفة

علومات عن بم زويد الجمهوروالخبراء الاجتماعيين، لت ،والمسّاحين كتّاب العدل،و ،امينمثل المح

  .حقوق الحيازة
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التكاليف  تقليصإجراءات مبسّطة وتكنولوجيات مناسبة محلياً ل تنفيذأن تعتمد وكالات ال ويجب 17-4

رض والوحدات المكانية الأخرى وينبغي أن تكون الدقة المكانية لقطع الأ. الخدمات قديملت لازموالوقت ال

مزيد من الدقة المكانية في  الاحتياجات المحلية، مع توفير ة بحيث تتيح تحديدها بهدف تلبيةكافي

ينبغي  ،تسهيل استعمال سجلات حقوق الحيازةلسعياً و. الوقتمع مرور برزت الحاجة إليها  حال

الوحدات المكانية المتصلة بهذه بذه الحقوق الحقوق وأصحاب ه عنأن تربط المعلومات  تنفيذلوكالات ال

 لإتاحةأصحاب الحقوق  وحسب ،الوحدات المكانيةفهرسة السجلات حسب  كذلك، يجب. الحقوق

ينبغي أن تكون  ،وفي إطار التقاسم الأوسع للمعلومات العامة. تحديد الحقوق المتنافسة أو المتداخلة

. والحكومات المحلية من أجل تحسين خدماتهاسجلات حقوق الحيازة متاحة للوكالات الحكومية 

  .لة عن حقوق الحيازةمفصّبيانات  على أن تتضمنوينبغي تقاسم المعلومات وفقاً للمعايير الوطنية، 

 

ينبغي أن تضمن الدول سهولة توفّر المعلومات بشأن حقوق الحيازة للجميع، رهناً بالقيود التي تفرضها و 17-5

 المشوبةتحديد المعاملات لالتدقيق العام  ، من دون مبّرر،هذه القيوديق لا يجب أن تعو. الخصوصية

لدول والجهات الفاعلة غير الحكومية أن تواصل السعي ا من شأنو. فساد أو المعاملات غير القانونيةبال

 ،الإعلان على نطاق واسع عن العمليات وذلك من خلالالفساد في تسجيل حقوق الحيازة،  كافحةلم

  .على طلبات الخدمة وأي إعفاءات، والمواعيد النهائية للردّ ،والرسوم بات،تطلّوالم

 

 التقييم- 08

 

وحسن التوقيت لحقوق الحيازة لأغراض  عادللتقييم استخدام نظم مناسبة لدول ا ويجب أن تضمن 18-1

 ،لاستثماراتل ، ومعاملات حقوق الحيازة نتيجةًوضمانات القروض ،دة مثل تشغيل الأسواقمحدّ

تلك النظم أن تنهض بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من شأن و. والضرائب ،والمصادرة

 . والانمائية المستدامة الأوسع نطاقاً

 

عتبار لاأن تأخذ نظم التقييم في ا الحرص علىأن تسعى السياسات والقوانين المتصلة بالتقييم إلى  ويجب 18-2

لقيم الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية والبيئية، حيثما كان ذلك ا من قبيلالسوقية،  غيرالقيم 

  .مناسباً

 

، وتشتر  هذه أن تضع سياسات وقوانين تشجع الشفافية في تقييم حقوق الحيازة ويتعيّن على الدول 18-3

، لتوفير وإتاحتها ،وتحليلها ،الصلة ذاتعلومات الممن  هاأسعار البيع وغير تسجيلوينبغي . الشفافية

  .دقيقة وموثوقة للقيمة ديراتأساس لوضع تق
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وتنشر معايير وطنية للتقييم لأغراض حكومية وتجارية  ،لدول والأطراف الأخرى أن تضعا ويتعيّن على 18-4

 ، كماسقة مع المعايير الدولية ذات الصلةوينبغي أن تكون المعايير الوطنية متّ. الأغراضوغيرها من 

  .تدريب الموظفين منهجيات ومعايير دوليةوينبغي أن يتضمن 

 

 ، وذلكلاع على معلوماتها وتحليلاتها بشأن التقييمأن تتيح للجمهور الاطّ تنفيذوكالات ال توجّب علىيو 18-5

الفساد في التقييم من خلال شفافية  كافحةلدول أن تسعى إلى ما من شأنو. للمعايير الوطنية وفقاً

  .وفي حسابات الشركات والإقراض ،إدارة الموارد العامة والتعويض فيوالمعلومات والمنهجيات، 

 

 الضرائب- 09

 

وق الحيازة من أجل المساهمة قسلطة جمع الإيرادات عن طريق فرض الضرائب المتصلة بحبالدول  وتتمتع 19-1

 تشجيعف وقد تشمل هذه الأهدا. والبيئية الأوسع نطاقا ،الاقتصادية، وهداف الاجتماعيةالأ في تحقيق

قوق حيازة ح ، أولملكيةاتركيز  مثلًا وعن المضاربات رغوبة قد تنتج عنالمثار غير مكافحة الآالاستثمار أو 

أو  ،جتماعيلاا على الصعيد سلوك مرغوب أن تشجّع على اعتماد الضرائب ومن شأن .أخرى

  .بيئي، مثل تسجيل المعاملات أو إعلان قيمة البيع الكاملة، أو القتصاديلاا

 

وأطر تنظيمية تعمل على تنظيم جميع الأوجه  ،وقوانين ،ينبغي للدول أن تسعى إلى وضع سياساتو 19-2

حيثما كان  ،وينبغي استخدام سياسات وقوانين الضرائب. المتعلقة بفرض الضرائب على حقوق الحيازة

دمات والبنية التحتية ولتوفير الخ ،لتوفير تمويل فعال لمستويات الحكومة غير المركزية ،ذلك مناسباً

  .على المستوى المحلي

 

 اًتدريب تنفيذالوكالات موظفو  تلقّىأن ي ، كما يجبنبغي للدول أن تدير الضرائب بكفاءة وشفافيةوي 19-3

 ،الإعلان عن تقديرات القيمة على أن يتمّ وينبغي أن تستند الضرائب إلى قيم مناسبة. يشمل المنهجيات

وينبغي . اتالتقييم فيالحق في الطعن  فيجب أن توفّر للمكلّفين الدول أمّا. بةالخاضعة للضري والمبالغ

الفساد في إدارة الضرائب، من خلال زيادة الشفافية في استخدام القيم  كافحةللدول أن تسعى إلى م

  .المقدرة موضوعياً

 

 مالمنظَّ التخطيط المكاني- 21

 

وينبغي للدول . فرض قيود قانونية على استخدامها عبرق الحيازة م على حقوط المكاني المنظَّيؤثر التخطي 21-1

مراقبة وإنفاذ الامتثال لتلك الخطط، بما في ذلك التنمية أن تبادر إلى م، والمكاني المنظّ بالتخطيطتقوم أن 

أن  بوفي هذا الصدد، يج. التوجيهية الخطو أهداف هذه  بما يعزّز، في المناطق المتوازنة والمستدامة
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، وأن يوجد ومصايد الأسماك والغابات ق التخطيط المكاني بين مختلف أهداف استخدام الأراضيفّيو

  .اتساقاً بينها

 

بين الجنسين  ساواةسياسات وقوانين تراعي الم ينبغي للدول أن تضع، من خلال التشاور والتشارك،و 21-2

يط المكاني الرسمية أن تراعي، حيثما نظم التخط من شأنو. ، وأن تنشرهامالمكاني المنظّ التخطيطبشأن 

التي تتبعها الشعوب الأصلية وغيرها من  ناطقيةوالتنمية المالتخطيط  أساليب، كان ذلك مناسباً

  .في هذه الجماعاتوفي عمليات صنع القرار  ،نظم حيازة عرفية ماعات التي تعتمدالج
 

بطريقة تعترف بالعلاقات المتشابكة بين الأراضي  مينبغي للدول أن تضمن إجراء التخطيط المكاني المنظّو 21-3

كما . اتخدامتها، بما في ذلك الجوانب الجنسانية لهذه الاستخداماومصايد الأسماك والغابات واست

الخاصة، وترتيب أولوياتها، العامة والمجتمعية والمصالح  ى إلى التوفيق بينلدول أن تسعا يتعيّن على

، المتنقلةوالرعوية  ،والزراعية ،ات الريفيةخدم، مثل الاستخدماتالاستاستيعاب متطلبات مختلف إلى و

وينبغي للتخطيط المكاني أن ينظر في كل حقوق الحيازة، بما في ذلك الحقوق . والبيئية ،والحضرية

، على أن مخاطر التخطيط المكاني ييمشترا  إجراء عمليات ملائمة لتقا كما يجب. المتداخلة والدورية

  .الخطط المكانية الوطنية والإقليمية والمحلية تنسيق يتم

 

مشاريع  استعراضو ،ينبغي أن تضمن الدول المشاركة العامة الواسعة في صياغة مقترحات التخطيطو 21-4

الخطط المكانية لضمان مراعاة أولويات المجتمعات المحلية ومصالحها، بما في ذلك الشعوب الأصلية 

. تزويد المجتمعات بالدعم أثناء عملية التخطيط ،عند الضرورة ،وينبغي .للأغذيةوالمجتمعات المنتجة 

عن طريقة إدراج المدخلات العامة المستخلصة من المشاركة في  تنفيذأن تفصح وكالات ال كذلك، يجب

ضمانات ضد  وضع من خلالالفساد  كافحةلدول أن تسعى إلى ما تعيّن علىوي. المكانية النهائية طالخط

ما يتعلق بالتغييرات في الاستخدام  م سلطات التخطيط المكاني، وعلى وجه الخصوص، فيسوء استخدا

  .لغ عن نتائج مراقبة الامتثالأن تبّ تنفيذوينبغي لوكالات ال. مالمنظّ

 

ينبغي أن يأخذ التخطيط المكاني في اعتباره على النحو الواجب الحاجة إلى النهوض بالإدارة المتنوعة و 21-5

الإيكولوجية والتكثيف  -للأراضي ومصايد الأسماك والغابات، بما في ذلك النهج الزراعية المستدامة

  .المستدام، ومواجهة تحديات تغير المناخ والأمن الغذائي
 

 حلّ المنازعات حول حقوق الحيازة- 20

 

على وسائل للحصول  ومختصة، سبلًا حياديةينبغي للدول أن توفر، من خلال هيئات قضائية وإدارية  21-1

أن توفر سبل انتصاف  كما عليهاحسنة التوقيت وميسورة وفعالة لحل المنازعات حول حقوق الحيازة، 

بغي للدول أن تتيح وين. سبل الانتصاف تلك بشكل ناجزب ، على أن يُعملفي الاستئناف والحقفعالة 

 ةولية، إما داخل وكالراحل الأالمحل المنازعات المحتملة في أو  فادي،تتهدف إلى للجميع آليات 
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وينبغي أن تكون خدمات حل المنازعات متاحة للجميع، نساء ورجالًا، من ناحية . أو خارجها تنفيذال

  .الموقع واللغة والإجراءات

 

إنشاء محاكم أو هيئات متخصصة تتناول فقط النزاعات حول حقوق  الدول في إمكانية أن تنظر يمكنو 21-2

وكذلك، . للخبراء داخل السلطات القضائية لتناول المسائل الفنية بستحدث مناصوأن ت ،الحيازة

م، محاكم خاصة تتناول النزاعات حول التخطيط المكاني المنظّإنشاء  أن تنظر في إمكانية يمكنها

  .، والتقييموالمسوحات

 

وحيثما . ليبديلة لحل المنازعات، وبخاصة على المستوى المح ر أشكالًاينبغي للدول أن تعزز وتطوّو 21-3

 عادلة، أن توفر طرقاً فيجب عليهامن الأشكال المنشأة لحل المنازعات،  غيرهاتوجد أشكال عرفية أو 

  .على وجه السرعةالمنازعات بشأن حقوق الحيازة  لّلحوغير تمييزية  ، ومتاحة،وموثوقة

 

ازعات الواقعة في مجال خبرتها، لحل المن تنفيذوكالات ال إمكانية اللجوء إلى للدول أن تنظر فيويمكن  21-4

 ، وذلكالتي تعود ملكيّتها لأفرادالحدود بين القطع  بشأنلحل المنازعات  المسؤولة عن المسح كالوكالات

ينبغي إتاحة كما وعي، وأن تستند إلى تبرير موض، خطياًالقرارات  ويجب أن تصدر. في السياق الوطني

  .الحق في الطعن أمام السلطات القضائية

 

  .الفساد في عمليات حل المنازعات كافحةينبغي للدول أن تسعى إلى م 21-5

 

شخاص القانونية للأ إلى توفير المساعدة أن تسعىيجب المنازعات،  لّلحآليات دول وحين تنشىء ال 21-6

ات السلط ويتعيّن على. دون تمييزمن لنفاذ الآمن للجميع إلى العدالة ا ، بما يضمنوالمهمشين المستضعفين

ها بالمهارات والكفاءات الضرورية لتقديم وتمتع موظفي أن تحرص على أن القضائية والهيئات الأخرى

  .الخدمات هذه

 

 المسائل العابرة للحدود- 22

 

لدى معالجة  المتضررين، الأطراف ، في إطار الآليات الملائمة وبمشاركةالتعاون الدول تبدي أن يجب 22-1

على يتعين و. وطنيةالغابات التي تعبر الحدود اللأراضي ومصايد الأسماك واب المتصلة يازةمسائل الح

إيلاء  ومع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاكل الإجراءات مع  ضمان اتّساقالدول 

التي  وأمّا في الدول .ساريةالدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  للالتزامات الواجب الاعتبار

لحماية حقوق الحيازة الخاصة  الأطراف يجب أن يتعاونفمتصلة بحقوق الحيازة، تنشأ فيها مسائل 

  . بالشعوب المهاجرة، وسبل عيشها، وأمنها الغذائي، لدى تواجدها في مناطقها
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لى التي تؤثر ع جميع الأطراف في تحسين فهم قضايا الحيازة عبر الحدودالدول و تساهمينبغي أن و 22-2

الأسماك الذين  ووصياد أو طرق الهجرة الموسمية التي يسلكها الرعاة، المراعي ، مثلالجماعات المحلية

  .يتعقبون مخزون الأسماك عبر الحدود الدولية

 

لحوكمة الحيازة، بما يتماشى مع  المعايير القانونية ويتعيّن على الدول أن توفر، عند الاقتضاء، اتساق 22-3

ائمة بموجب القانون الوطني والدولي، ومع إيلاء الاعتبار الواجب للالتزامات الطوعية الق التزاماتها

الهيئات  كما يجب تنسيقها، حيثما هو ملائم، مع. ية والدولية الساريةمالناشئة عن الصكوك الإقلي

رين حيثما ويتعيّن على الدول، بمشاركة الأطراف المتضرّ. ذات الصلة ومع الأطراف المتضرّرين الإقليمية

لحيازة التي تعبر لإدارة حقوق ا ز التدابير الدولية القائمة، أو تعزّتدابير دوليةهو مناسب، أن تضع 

ويجب أن يتمّ هذا . ، على أن تُنسَّق عند الاقتضاء مع الهيئات الإقليمية ذات الصلةالحدود الدولية

 .وق جميع المتضرّرين، وحق4-8بشكل خاص لحماية سبل كسب العيش، وتماشياً مع الفقرة 

 

 ر المناخ وحالات الطوارئتغيّلالاستجابات  :6الجزء 

 

والكوارث  ،تغيُّر المناخ في سياقيتطرق هذا الجزء إلى حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات 

 .والنزاعات ،الطبيعية

 

 تغيّر المناخ- 23

 

 المشروعة للأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات احترام وحماية حقوق الحيازة الدول يجب أن تضمن 23-1

، مع روايتضرّالأشخاص الذين من المرجّح أن الخاصة بجميع الأفراد، أو الجماعات المحلية، أو 

التركيز على المزارعين، وصغار منتجي الأغذية، والأشخاص الضعفاء والمهمّشين، في القوانين، 

ا، بما يتماشى مع لهثار تغيّر المناخ والاستجابة آ مكافحةوالسياسات، والاستراتيجيات بهدف 

  .تغيّر المناخ، حيثما تنطبقاتفاقات إطارية ذات الصلة بشأن  الناشئة عن التزاماتها

 

بالتشاور ، إجراءاتلدول، حسب الاقتضاء، أن تسعى إلى إعداد وتنفيذ استراتيجيات وا ويتعيّن على 23-2

 ،توفير أراضٍ وإن. ناخممن قد يتعرضون للتشرد بسبب تغيُّر الم، نساء ورجالًا، الجميعالتشارك مع و

. آخرينالضرر بسبل معيشة  لحقلا يجب أن يُ وغابات وسبل معيشة بديلة للمشردين ،ومصايد أسماك

تقديم مساعدة خاصة للدول النامية الجزرية الصغيرة وغيرها من  إمكانية أن تنظر في ويجوز للدول أيضاً

  .الدول النامية
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  التشاور والمشاركة في هذه الخطو  التوجيهية، يجب أن تيسّر الدول مشاركة جميع  مبادىءوتماشياً مع   23-3

المحلية، أو الشعوب، مع التركيز على المزارعين، وصغار منتجي الأغذية،  الأفراد، والمجتمعات

فاوضات وفي تنفيذ برامج والمهمّشين الذين يملكون حقوق حيازة مشروعة، في الم الضعفاءوالأشخاص 

 .  ف معهايّخفيف من آثار تغيّر المناخ والتكالت

 

 الكوارث الطبيعية- 24

 

 والغابات في سياق ،ومصايد الأسماك ،ينبغي أن تضمن جميع الأطراف معالجة جوانب حيازة الأراضيو 24-1

الأطر  تصميمالواجب ومن . والاستجابة لها لاستعداد لمواجهتهاا، ولكوارث الطبيعيةا الوقاية من

الآثار المحتملة للكوارث  تفاديالتنظيمية للحيازة، بما في ذلك التخطيط المكاني، على نحو يكفل 

  .، أو تخفيفهاالطبيعية

 

ومع  ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاالإجراءات مع  اتّساقالدول  ويجب أن تضمن 24-2

ومن الواجب . ساريةالصكوك الإقليمية والدولية ال الناشئة عنتزامات الطوعية الواجب للال إيلاء الاعتبار

أن تتصرف جميع الأطراف وفقاً للمبادئ الدولية، بما فيها وحسب الاقتضاء مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة 

والمعايير  ،الميثاق الإنسانيو ،"(مبادئ بنهيرو)"بإعادة المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين داخلياً 

  .الدنيا في مجال التصدي للكوارث

 

جمع المعلومات  كما يجب. والاستعداد لها لكوارثا وقاية منأن تعالج الدول الحيازة في برامج ال ينبغيو 24-3

، بما يتماشى مع مبادىء التشاور للمناطق التي يمكن أن تتأثر بالكوارث المشروعة عن حقوق الحيازة

وينبغي أن تكون نُظم تسجيل حقوق الحيازة مرنة إزاء الكوارث . طو  التوجيهيةوالمشاركة في هذه الخ

للسماح لأصحاب الحقوق بإثبات حقوقهم  وذلك الطبيعية، بما في ذلك تخزين السجلات خارج الموقع،

يجب أن تسعى الدول إلى تحديد المناطق و. وتحديد أماكن قِطَع أراضيهم والوحدات المكانية الأخرى

للأشخاص الذين يمكن أن يتعرضوا للتشرد بسبب الكوارث الطبيعية، ة لإعادة التوطين المؤقتة الصالح

 .هذه المناطقفي اعد اللازمة لتوفير أمن الحيازة وينبغي وضع القو

 

أي توفير لأراضٍ، و. ل الحيازة في مرحلة الاستجابة للطوارئدخِينبغي للدول والأطراف الأخرى أن تُو 24-4

اك، وغابات، وسبل عيش المهجّرين لا يجب أن يعرّض إلى الخطر حقوق الآخرين وسبل ومصايد أسم

وينبغي نشر المعلومات . وكذلك، ينبغي الإقرار بحقوق الحيازة المشروعة، واحترامها، وحمايتها. عيشهم

  .ضرّرينجميع الأشخاص المتعلى عن حقوق الحيازة والاستعمال غير المأذون به 

 

ينبغي مساعدة كما . لدول والأطراف الأخرى أن تعالج الحيازة أثناء مرحلة إعادة التعميرينبغي لو 24-5

أيضاً توفير وسائل لحل  ويجب. ، بأمان وكرامةالأصلية مناطقهمإلى  يعودواالأشخاص المشردين مؤقتاً ل
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ات المكانية وإذا كان من الواجب إعادة رسم حدود قطع الأراضي والوحد. المنازعات حول حقوق الحيازة

بما يتماشى مع مبادىء التشاور والمشاركة في هذه الخطو  القيام بذلك  ، من الضروريالأخرى

. بصورة دائمة همينبغي إعادة توطينوحين تتعذر عودة المعنيين إلى مناطقهم الأصلية، . التوجيهية

مان تزويد الأشخاص على إعادة التوطين في هذه الحالة مع المجتمعات المضيفة لض التفاوضوينبغي 

د وسبل عيش بديلة بطرق لا تهدّ أراضٍ، ومصايد أسماك، وغابات،المشردين بإمكانية الوصول الآمن إلى 

  .تهمسُبل معيشحقوق الآخرين و

 

 النزاعات المتصلة بحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، والغابات- 25

 

يازة بح حؤول دون تحوّل المسائل المتصلةلل الضرورية طواتالخينبغي أن تتخذ جميع الأطراف و 25-1

وأن تضمن معالجة جوانب  سبب في نشوب نزاعات عنيفة، ، إلىوالغابات ،ومصايد الأسماك ،الأراضي

، بما في ذلك في حالات الاحتلال حيث يجب أن تتصرّف وبعده ئه،وأثنا ،نزاع نشوب قبل الحيازة

  .الأطراف وفقاً للقانون الإنساني الدولي الساري

 

 ومع ،القائمة بموجب القانون الوطني والدولي التزاماتهاكل الإجراءات مع  تضمن اتساقعلى الدول أن و 25-2

بما في ذلك  سارية،الدولية الالصكوك الإقليمية و الناشئة عنالطوعية  الواجب للالتزامات إيلاء الاعتبار

ومبادئ الأمم المتحدة المتعلقة  ،بروتوكولهاوحسب الاقتضاء ما يتعلق بالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين و

كذلك، يتعيّن على الدول،  "(.مبادئ بنهيرو)"بإعادة المساكن والممتلكات للاجئين والمشردين داخلياً 

  .خلال النزاعات وبعدها، أن تحترم القانون الإنساني الدولي المرعي والمتصل بحقوق الحيازة المشروعة

 

 طواتالخلحيازة إلى وقوع نزاعات عنيفة، ينبغي لجميع الأطراف اتخاذ لكي لا تؤدي مشاكل ا 25-3

وينبغي للدول أن تعيد النظر في السياسات والقوانين ذات . لحل هذه المشاكل بوسائل سلمية الضرورية

 وز للدول،ويج. نزاعات نشوب في تتسبّب قد  والعوامل الأخرى التي ،الصلة للقضاء على التمييز

تتيح طرقاً  تنظر في إمكانية إنشاء آليات عرفية أو غيرها من الآليات المحلية التي  أن ،حسب الاقتضاء

 . على وجه السرعةل المنازعات بشأن حقوق الحيازة لح متاحةو ،وغير تمييزية ،وموثوقة عادلة،

 

  زةحقوق الحيا احترام وحمايةينبغي للدول والأطراف الأخرى أن تسعى إلى  ،نزاعات لدى نشوء 25-4

القائمة  التزاماتهاتماشياً مع و. المشروعة القائمة، وأن تضمن عدم إبطالها من جانب أطراف آخرين

والدولي ذات الصلة، لا يتوجّب على الدول الإقرار بحقوق الحيازة في الأراضي،  الوطنيبموجب القانون 

ينبغي توطين و. و عنيفةأ/ومصايد الأسماك، والغابات المكتسبة، ضمن أراضيها، عبر وسائل قسرية و

بطرق تحمي حقوق وآمنة  ظروففي بالنزاع  رين، وغيرهم من الأشخاص المتضرّريناللاجئين والمهجّ

، ومعالجتها حسب ما هو توثيق انتهاكات حقوق الحيازة كذلك، يجب. حيازة المجتمعات المضيفة

لتوفير الأدلة اللازمة  لسرقةوا وينبغي حماية السجلات الرسمية لحقوق الحيازة من التدمير .ملائم
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في المناطق و .لاحقة تهدف إلى معالجة هذه الانتهاكات وتيسير الإجراءات التصحيحية الممكنة لعمليات

مع مراعاة المساواة  توثيق حقوق الحيازة القائمة قدر المستطاع ، ينبغيالتي لا توجد فيها هذه السجلات

ويجب الإقرار بحقوق الحيازة المشروعة . وشهادات شفهيةبين الجنسين، بما في ذلك من خلال روايات 

أمّا المعلومات عن حقوق الحيازة والاستخدام غير . الخاصة باللاجئين والمهجرين، واحترامها، وحمايتها

 .فيجب أن تُنشَر على كلّ المتضرّرين ،المأذون به

 

غي للدول والأطراف الأخرى أن تضمن ينبات، أو حين أمكن، أو حين يتوقف النزاع، عوفي حالات النزا 25-5

وتدعم إرساء حلول مستدامة  المساواة بين الجنسين،  معالجة مشاكل الحيازة بطرق تساهم في عملية

في العودة  هجرينينبغي مساعدة اللاجئين والم ،وعندما يكون من الممكن استرداد الممتلكات. ينضرّرللمت

، بمساعدة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين صليةعلى نحو آمن وطوعي وكريم إلى أماكنهم الأ

وينبغي أن تكون إجراءات . ووكالات أخرى ذات الصلة، وبما يتماشى مع المعايير الدولية السارية

وأن  ،بين الجنسين ساواةوتراعي الم ،غير تمييزية ، وإعادة تأهيلها، وجبر الأضراراسترداد الممتلكات

إجراءات استرداد  وينبغي أن تنصّ. سرعةنبغي معالجة مطالبات الاسترداد بواسع، وي تُنشَر على نطاق

 عرفية على استعمال مصادر التي تعتمد نظم حيازة تمعاتالمجحقوق الشعوب الأصلية وغيرها من 

 .التقليدية المعلومات
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 الأخرى ذات الصلةوالأطراف  استرداد الممتلكات، ينبغي التفاوض مع المجتمعات المضيفة وحين يتعذّر 25-6

للاجئين وسبل عيش بديلة أراضٍ، ومصايد أسماك، وغابات، من إلى الآوصول العلى توفير سُبل 

أن توفّر  خاصةإجراءات  ومن شأن. إعادة التوطين سُبل معيشة الآخرين هدّدلّا تلضمان أ والمهجّرين

من إلى الأراضي، ومصايد الأسماك، الآ، سُبل الوصول ، حيثما أمكنبمن فيهم الأرامل واليتامىللضعفاء، 

  .والغابات

 

الذي  التمييزوكذلك  ،التمييز القائم سابقاً لمواجهةمراجعة السياسات والقوانين  ،عند الاقتضاء ،ينبغيو 25-7

وينبغي إعادة إنشاء الوكالات ذات الصلة بتوصيل الخدمات اللازمة لضمان . ينشأ في أثناء النزاعات

  .، حيثما كان ذلك ملائماً أو ضرورياًلحيازةالحوكمة المسؤولة ل

 

 الترويج، والتنفيذ، والمراقبة، والتقييم :7الجزء 

 

تماشياً مع الطبيعة الطوعية التي تتسم بها هذه الخطو  التوجيهية، تتولى الدول مسؤولية تنفيذها،  26-1

  .ومراقبتها، وتقييمها

 

على الصعيد المحلي، والوطني،  ددة أصحاب المصلحةمتع وأطر الدول على إنشاء منصات تُشجَّع 26-2

والإقليمي، أو استخدام المنصات والأطر القائمة للتعاون بشأن تنفيذ هذه الخطو  التوجيهية؛ ومراقبة 

نة لحيازة الأراضي، ومصايد الأسماك، وتقييم التنفيذ في ولاياتها القضائية؛ وتقييم آثار الحوكمة المحسّ

في سياق الأمن الغذائي  كافٍسين الأمن الغذائي والتحقيق التدريجي للحق في غذاء والغابات؛ وبشأن تح

ويجب أن تكون هذه العملية شاملة، وتشاركية، ومراعية للمساواة بين . الوطني، والتنمية المستدامة

تطلب وفي إطار القيام بهذه المهام، قد . الجنسين، وقابلة للتنفيذ، وفعالة من حيث الكلفة، ومستدامة

 . الدول دعماً فنياً من هيئات إقليمية ودولية

 

الشركاء في التنمية، والوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية على دعم  شجَّعيُ 26-3

الجهود الطوعية التي تبذلها الدول في تنفيذ هذه الخطو  التوجيهية، بما في ذلك التعاون بين بلدان 

ن يشمل هذا الدعم التعاون الفني، والمساعدة المالية، وتنمية القدرات المؤسساتية، ويمكن أ. الجنوب

وتقاسم المعارف وتبادل الخبرات، والمساعدة في وضع سياسات وطنية خاصة بالحيازة، ونقل 

  . التكنولوجيا

 
ذات الصلة  افستمد جميع الأطرئي العالمي المنتدى العالمي حيث يويجب أن تشكل لجنة الأمن الغذا 26-4

مون التقدم المحرز على صعيد تنفيذ هذه الخطو  التوجيهية البعض، ويقيّ الدروس من تجارب بعضهم
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وبالتالي، يتعيّن على أمانة لجنة الأمن الغذائي العالمي، وبالتعاون مع . وملاءمتها، وفعاليتها، وآثارها

ذه الخطو  التوجيهية، تقدم المحرز في تنفيذ هالمجموعة الاستشارية، أن تقدّم تقريراً إلى اللجنة بشأن ال

، ومن شأن هذه التقارير أن تكون عالمية وأن تضمّ. ثارها ومساهمتها في تحسين حوكمة الحيازةوأن تقيّم آ

  .من بين أمور أخرى، التجارب الإقليمية، والممارسات الفضلى والدروس المستمدَّة

 

على اللجوء إلى الجهود  ظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص،، بما فيهم منشجَّع جميع الأطرافيُو 26-5

شجَّع جميع يُو. الوطنية سياقاتوفقاً للأولويات وال وتنفيذها،هذه المبادئ التوجيهية  تعزيزالتعاونية ل

  .الممارسات السائدة تحسينالأطراف على نشر المعلومات عن الحوكمة المسؤولة للحيازة من أجل 


